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 إهداء
 …جاح، ومصدر القوةالنّ لى من كانت نبع الحنان، وسرّ إ

 ،جي عقيلةازرنإلى أمي الحبيبة 

 عاء، وتحملتِ من أجلي الكثيريا من غرستِ في قلبي القيم، وسقيتِ روحي بالدّ 

 .لكِ وحدكِ تنحني الحروف احترامًا وتقديرًا

لى أبي العزيز   ،نايت صالح رابحوا 

 …والإرادةبر جولة والكرامة، ومنك استقيت الصّ منك تعلمت معنى الرّ 

 .دمتَ قدوتي وسندي في الحياة

 التي كانت لي دوما خير رفيقة ونصيرة ،ليليا حنونةإلى أختي ال

لى أختي الطّ   التي لم تبخل عليّ بدعائها وتشجيعهاياسين، وزوجها  فاطمةيبة وا 

 .لكما كل الامتنان على ما قدمتماه لي من حب وتشجيع

لى   ذين كانوا نسمات فرح في أيامي.، الأيمن، معاذ، وآلاء أحبة خالهموا 

 موسى زين الدين،وأخي الغالي إلى صديقي 

 عبة والبهيجة،حظات الصّ عب، وشارك معي اللّ الذي لم يتركني في محطات التّ 

 .الصحبة الطّيبة الصّالحةلك مني كل التقدير على 

 ة،مليكة، نورة، فوزية، صبرينة، حفيظإلى خالاتي العزيزات: 

 .ودعمكنّ شكرًا على حبكنّ … كنتنّ دومًا مصدر دعم روحي وعائلي لا يُنسى

لى أخوالي الأحباء:  قادر، رشيد، مسعود، رضوان،عبد ال حميد،  وا 

 جزاكم الله عني كل خير.… لكم مكانة في قلبي لا توصف

 …إلى كل من أحبني، ودعمني، وكان جزءًا من رحلتي زملائي وأصدقاء الجامعة وأخيرًا،

 .أهدي هذا العمل عربون وفاء وامتنان من قلب يكنّ لكم كل الحب والاحترام

 مينصالح محمد لالب: نايت الط  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هداءإ 
 الحمد والشكر على إتمام هذه المذكرة.

 أُهدي هذا التخرج، الذي طالما تمنيتَ رؤيته، إلى روحك الطاهرة يا أبي،

 ،يا من غادرتَ دنيانا قبل أن تشهد هذه اللحظة. كنتَ الأمان الذي يملأ حياتي، وغيابك كسرٌ لا يجبر

 رحمك الله بقدر شوقي لوجودك اليوم، وبقدر حاجتي لدعمك ونظرة الفخر من عينيك.

 كما أُهدي هذه الفرحة إلى من بقيت سندي وعمودي في الحياة، إلى أمي الحبيبة.

 هذا التخرج هو عربون حب وامتنان لكل ما قدمتِه لي، فمهما بلغتُ، يبقى عطاؤكِ أعظم وأكثر. 

لى إخوتي الأعزاء راء وافتخروا بي طوال هذا راء والضّ ساندوني في السّ  اللّذان، "مهدي -نالم" وا 

 المشوار، لكم مني كل الحب والتقدير.

 ."مينمحمد ل"ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لزميلي 

وصول مكنتُ من الفبفضل دعمك اللامحدود خلال محنتي، وصبرك ووقوفك بجانبي في كل تفصيلة، ت

 .لقد كنتَ لي أكثر من مجرد زميل، شكرًا لكَ  ،إلى هذه المرحلة

وأخيرًا، أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الفائق لأستاذتي المشرفة الدكتورة أيت شاوش دليلة، على ما قدمتْهُ 

 لنا من إرشادات ثمينة أسهمت في إنجاز هذا العمل.

 البة: كارد مريمالط  

 



 
 

 
حْمَنِ ب حِيمِ سْمِ اللهِ الرَّ الرَّ  

دٍ وَعَلىَ  دِنَا مُحَمَّ لََمُ عَلىَ أشَْرَفِ الْمُرْسَليِنَ، سَيِّ لََةُ وَالسَّ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ  آلةوَالصَّ  

 

ا بَعْدُ  .أمََّ  

 

نِي وَيُشَ ـيَسُ  فنُِ ـرُّ مَ بأِسَـــرِّ قــمَى عِبَارَاتِ الشُّ  ــْي أنَْ أتََقَدَّ ى ــرِ إلَِ ـدِي ـْكْرِ وَالتَّ

مَتْ بِقُبُولِ الإشِْرَافِ عَلىَ هَذِهِ تْ شَاوَشْ دَليِلةَـــآيْ ــسور البروفي ، الَّتِي تَكَرَّ
مَةٍ وَنَصَائحَِ  مَتْهُ مِنْ تَوْجِيهَاتٍ قَيِّ هَةُ وَالْمُرْشِدَةُ، بمَِا قَدَّ رَةِ، فَكَانَتْ نِعْمَ الْمُوَجِّ الْمُذَكِّ

اءَةٍ طِيلةََ مَرَاحِلِ إعِْدَادِ هَذَا  .خَيْرَ الْجَزَاءِ  االْعَمَلِ. فَجَزَاهَا اللهُ عَنِّ بَنَّ  

ادَةِ نأنَْ  اكَمَا لََ يَفُوتُنِ  كْرِ وَالَِعْتِرَافِ باِلْجَمِيلِ إلِىَ السَّ مَ بِخَالصِِ الشُّ   :الْْسََاتذَِةِ تَقَدَّ

 - الْْسُْتَاذِ عَبْدِ الله لفَْقِيرِي

 - الْْسُْتَاذَةِ أقَْرُوفَة

 بنِْ مَدَاخِن الْْسُْتَاذَةِ  -

 رَايْ دَليِْلَةوبُ  -

 هيْرامي فَاتح طَ اذ المُحَ اَ الْسُْت-

 طَرْشُونْ تُوفيِقْ مي االمُحَ الْسُْتَاذْ -

رَةِ، أوَْ إعدَادَ عَلىَ مَا بَذَلوُهُ مِنْ جُهُودٍ وَمَا أبَْدَوْهُ مِنِ اهْتمَِامٍ، سَوَاءً أثَْنَاءَ  هَذِهِ الْمُذَكِّ
، فَلَهُمْ مِنِّ  ناطِيلةََ مَسَارِ  رَاسِيِّ .كُلُّ الَِمْتنَِانِ وَالَِعْترَِافِ باِلْفَضْلِ  االدِّ  

فيِ هَذَا الْعَمَلِ الْمُتَوَاضِعِ، وَأنَْ  ناكُونَ قَدْ وُفِّقْ نرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالىَ أنَْ نَ وَفِي الْخِتَامِ، 
فيِ مِيزَانِ حَسَنَاتِ كُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إخِْرَاجِهِ إلِىَ النُّورِ  الله يَجْعَلهَُ   
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 مقدمة

تزداد النّزاعات الزّوجية في المجتمعات المعاصرة بشكل لافت وغير مسبوق، وتتّخذ أشكال 
التي  تممّا يجعل من الضّروري البحث في الأليامتعدّدة تؤثر على تماسك الأسرة و استقرارها، 

له كيان يتأسس بناءً عن عقد الزّواج الذي جع اشرعّها الإسلام والقانون لحماية هذه الأسرة، باعتباره
الإسلام ميثاقاً غليظاً، مبني على المودة و الرّحمة، يُحقق للزوجين الكرامة والاستقرار، لاكن الواقع 

ت أنّ هذه العلاقات قد تعترضها صعوبات تؤدي الى تصدعها وانهيارها الاجتماعي المعاش أثب
"الشّقاق"، وهو نزاع دائم ومستمر بين الزّوجين يحول :ويتجلى هذا الانهيار في ما يصطلح عليه بـ

البيت من حالة السّكينة إلى ساحــة نزاع، ممّا يجــــعل من استمرار العشرة أمـــرًا مستحيلًا و غير 
، ولم يغفل التّشريع الإسلامي عن هذه الإشكالات، بل واجهها بمجموعة من الوسائل الهادفة مطـــاق

إلى رأب الصّدع بين الزّوجين ومن بينها نظام "التّحكيم"، الذي يقوم على تعين حكم من أهل الزّوج 
 قول الله سبحانهوحكم من هل الزّوجة، بغرض الإصلاح وتقريب وجهات النّظر، كما جاء في 

لََحًا يُرِيدَا إِن أَه لِهَا مِّن   وَحَكَمًا أَه لِهِ  مِّن   حَكَمًا فَاب عَثُوا بَي نِهِمَا شِقَاقَ  خِف تُم   إِن  ﴿وتعالى   يُوَفِّقِ  إِص 
ن كان وسيلة فعالة في العديد من الحالات، قد لا يؤد، 1﴾بَي نَهُمَا اللَّهُ  النّتيجة  إلى يغير أنّ التّحكيم وا 

المرجوة اذا طال الشّقاق واستحكم الخلاف، حيث يستعصي الإصلاح يستنفذ كل محاولات التّوفيق 
بين الزّوجين، فيصبح استمرار العلاقة الزّوجية أمرًا مستحيلًا، ويغدو فك الرّابطة الزّوجية حلًا لا مفر 

 منه، حماية لكرامة الزّوجين.

ا بية لهذه الإشكالية، وخصوصًا بعد التّعديلات التّي عرفتهولقد استجابت التّشريعات العر 
وقانون  4002بعض قوانين الأحوال الشّخصية، كما هو الحال في مدونة الأسرة المغربية لسنة 

حيث تمّ تكريس مبدأ التّطليق للشقاق كآلية قانونية لإنهاء الرّابطة  4002الأسرة الجزائري المعدل سنة 
 لإصلاح بين الزّوجين.الزّوجية عند تعذر ا

تتجلى أهمية دراسة موضوعنا هذا في كونه يعالج إشكالية واقعية متزايدة في أهمية الموضوع: 
المجتمعات العربية، المتمثلة في الشّقاق المستمر بين الزّوجين وما ينجر عنه من استحالة العشرة 

 التّشريعات شقاق بالإضافة إلى موقفبينهما وذلك بتسليط الضّوء على الجانب المفاهيمي والإجرائي لل
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هذا الموضوع  أنّ العربية من بينها الأردني، المصري، المغربي، الجزائري من حكم التّطليق به، لكون 
 . من يطلب التّطليق نادرًا ما يلجأ إليه

 من بين الأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع: 

في موضوع التّطليق للشقاق نظرًا لكون الشّقاق الزّوجي واقع معاش في رغبة شخصية في التّعمق  -
 كل الأسر الجزائرية.

 ندرة قضايا التّطليق للشقاق في الجزائر. -

 إبراز دور القاضي والتّحكيم في حل النّزاعات الأسرية. -

 الحاجة إلى دراسة مقارنة بين التّشريعات العربية في هذا الموضوع. -

 الشّريعة الإسلامية وقدرتها على معالجة الحياة الزّوجية.بيان دور  -

 خلال تناولنا لهذا الموضوع توصلنا للإشكالية الأتية: الإشكالية: من

إلى أي مدى استطاعت الت شريعات العربية المقارنة تنظيم أحكام الت طليق للشقاق بما يحقق  
باين الفقهي والت   ةأحكام الش ريعة الإسلَمي لالقانوني والت طبيق القضائي في ظ الت وازن بين الن ص

 فيها؟

 تتفرع عن هذه الإشكالية التّساؤلات الفرعية الأتية:

 ما المقصود بكل من الشّقاق والتّحكيم بين الزّوجين؟ -

 فيما تتمثل إجراءات رفع دعوى التّطليق للشقاق؟ -

 المنهج المعتمد عليه:

ية ستقرائي المقارن، من خلال استقراء النّصو  القانوناعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الا 
المتعلقة بالتّطليق للشقاق في عدد من التّشريعات المتمثلة في التّشريع الأردني، المصري، المغربي، 

لمحكمة ا قرارات امالجزائري، بالإضافة إلى الاحكام والقرارات القضائية الصّادرة عن المحاكم، لاسيّ 
 بع كيفية معالجة المشرع العربي لموضوع التّطليق للشقاق.نا هذا المنهج من تتالعليا، حيث مكنَ 
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 لفصلين. ابغرض معالجة كافة جوانب هذا الموضوع قسمنا دراستن الخطة:

يتضمن الفصل الأوّل الأحكام النّظرية للتطليق للشقاق؛ خصّ  المبحث الأوّل لبيان الإطار  
للشقاق وموجباته بينما خصّ  المبحث الثاّني لمشروعية التّطليق للشقاق وموقف الدّول  المفاهيمي

 العربية منه.

كما يتضمن الفصل الثاّني التّطبيق القضائي للتطليق للشقاق؛ خصّ  المبحث الأوّل لبيان  
ام عالية نظف  المبحث الثاّني لتبيان إجراءات دعوى التّطليق للشقاق ودور القاضي فيها بينما خصّ 

 يا التّطليق للشقاق.االتّحكيم في قض

 



 

 
 

 

 

 

 

ل الفصل الأو    
تطليق للشقاق لظرية لالأحكام الن    

 



ل                     الفصل   الأحكام الن ظرية للتطليق للشقاق                              الأو 
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 لو  الفصل الأ 

 ظرية للتطليق للشقاقحكام الن  الأ 

جعل لله  سرة، فقدي تنشأ فيه هذه الأهي الإطار الذّ  الزّوجيةسرة نواة المجتمع، والحياة الأل تشكّ 
رد علاقة ليست مج الزّوجيةالعلاقة  حمة، حيث أنّ ة والرّ دّ و والم كينةأساس هذا البناء قائما على السّ  تعالى

آيَاتِهِ  ﴿وَمِن   :لىتعالقول الله  فاهم،والتّ وام راد به الدّ ـــالم وعاطفيروحي  رتباطابل هي  ،الزّوجينمادية بين 
مَةً  كُنُوا إِلَي هَا وَجَعَلَ بَي نَكُم مَّوَدَّةً وَرَح  وَاجًا لِّتَس  لِكَ  فِي نَّ إِ أَن  خَلَقَ لَكُم مِّن  أَنفُسِكُم  أَز  م   لََيَات   ذََٰ  لِّقَو 

1﴾يَتَفَكَّرُونَ 
.   

ليظ ، بل هي ميثاق غتعقد مدني بح أوة شكلية ــفي الإسلام ليست مجرد علاق الزّوجيةابطة فالرّ 
بين  كاملالتّ و سري الأ ستقرارالاتحقيق  إلىالمتبادل، يهدف  والاحترام وناعالتّ وثيق يقوم على  رتباطاو 

وجه العلى  اهذه العلاقة قد لا تسير دائمً  أنّ  إلاّ ، في المسؤوليات والمشاركةفاهم من التّ  إطارفي  الزّوجين
ار كرار الذي قد يترتب منه انهيالتّ  حدّ  إلىة قد تصل خلافات حادّ  الزّوجينذ قد تظهر عند إالمطلوب، 

، فتؤثر ةـــــيجتماعاة و ــاديــبسبب ظروف م أور، ظــات النّ ــاين وجهــتب أواع ـبــجة لاختلاف الطّ ــتيــط نــوابالرّ 
اها والغرض الذي قد يفقد العلاقة معن الشّقاق حدّ  إلىهذه الأخيرة سلبا على استقرار هذه العلاقة ، وقد تصل 

بح تدخل الجهات يص وعند هذه المرحلة الزّوجينتالي يستحيل مواصلة العشرة بين الد بقاؤها و بو يهدّ  منها،
طلاع ب علينا الإقطة توجّ ووصولا لهذه النّ  ،منهمنا  ا لا ا ضروريً مرً أهل و القضاء المختصة من الأ

ها ـــه من عدمــتـــقاق مع تحديد مشروعيــللش التّطليقموقفها من  لاستنباطالعربية  التّشريعاتعلى بعض 
مبحث و اته دللشقاق و محدّ  المفاهيم للإطار لأوّ مبحث  صنا، خصّ نــيــحثــمب إلىل ـصــا هذا الفــمنــوعليه قسّ 

 منه . العربيةول وموقف الدّ للشقاق  التّطليقمشروعية ل ثاني
 
 
 

 
                                                           

 .52سورة الرّوم، الآية رقم  -1
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ل  المبحث الأو 

 الإطار المفاهيمي للشقاق وموجباته
نهما وهو ليس فريق بيطلب التّ  إلىي من الأسباب القانونية التي قد تؤدّ  الزّوجينبين  الشّقاق يعد  

 لزّوجيةار بشكل جوهري على استقرار العلاقة نافر المستمر الذي يؤثّ مجرد خلاف عابر بل حالة من التّ 
ت هذا موجباو حديد مفهومه ـماعية لتـــــة والاجتــــيــــا لأبعاده القانونـا دقيقً قصدً  الشّقاقوعليه يتطلب فهم 

لغة  لشّقاقامن خلال تعريف  مطلب أوّل للشقاق التّطليقعرض لحقيقة التّ  هذا المبحث يتمّ  وفير، ــــالأخي
روط صحة مثل في كل من شي تتّ والتّ مطلب ثاني  للشقاق التّطليقموجبات اصطلاحا وفقها مع استعراض 

 سبابه.أو  الشّقاق
 

 لو  الأ المطلب 
 للشقاق الت طليقحقيقة  

نجد من  التّطليقلزوجة طلب للة سرة المخوّ لأمن قانون ا 25دتها المادة ي عدّ من بين الأسباب التّ 
سرة الجزائري عديل الذي طرأ على قانون الأبموجب التّ  وذلك الزّوجينللشقاق المستمر بين  التّطليقضمنها 
2566فيفري  52المؤرخ في  62/65رقم  بالأمر

ي تّ ال الشّقاقمتسائلين عن حقيقة  أنفسنانجد  ، ومن ثمّ 1
رق لتعريف طمن التّ  للشقاق لابدّ  التّطليقوللإحاطة بمختلف جوانب  ،كرالفة الذّ السّ  25ت عليه المادة نصّ 
 فرع ثاني. ز هذا الأخير عن بعض المصطلحات المشابهة لهيوتميّ ل فرع أوّ  قاقـالشّ 

 
 
 
 

                                                           
، 4002مايو  02المؤرخ في09-02م بالقانون رقمتضمّن قانون الأسرة، المعدل والمتمّ ي 1942يونيو  9مؤرخ في 11-42ون قان  -1
الذي يعدل ويتمّم  4002فبراير  42المؤرخ في  04-02الموافقة على الأمر رقم  نتضمّ ، ي4002يونيو 44المؤرخة في 25م ر رق.ج

 .4002فبراير  42المؤرخة في  12، الجريدة رسمية رقم 11-42القانون رقم 
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 لو  الفرع الأ 

 الش قاقتعريف  
قانوني له فقد ال التّعريفا بخصو  مّ ألغة واصطلاحا وفقها  الشّقاقيندرج ضمن هذا الفرع تعريف 

في  ري نّ  ع الجزائالمشرّ  نّ أغير  الفقهي،تركه للاجتهاد بل  ا منهتناسيً وهذا ليس  ع عنهسكت المشرّ 
ين حكمين يّ تع بوج الضّررولم يثبت  الزّوجينإذا اشتد الخصام بين " الجزائري سرةمن قانون الأ 20المادة 
بطريقة غير مباشرة باعتباره  الشّقاقفت رّ سرة قد عمن قانون الأ 20المادة  نّ أ، ونلاحظ "بينهما... للتوفيق

 .1الضّررفيه  تذي لا يثبلّ او  الزّوجينذلك الخصام الشديد بين 
 
 لغةً  الش قاق: تعريف لاً أو  

حمل ي ثمّ  يءالشّ  في نصداعالاعلى  ويدل ق""الش  مأخوذ من  الشّقاق وأصل النّزاعو هو الخلاف 
 شقّ  قيل: منهو  وقسمهأي فرقه  ا،شقّ ، أشقه يءالشّ قت شقّ  فيقول ستعارةالامنه على معنى  ويشتقعليه 

مِلُ أَث قَا﴿: تعالىالله كقول  قوالشّ ، 2ب عليهمر، اذن صعُ عليه الأ الِغِيهِ إِلاَّ بَلَد  لَّم  تَكُونُوا بَ  إلىلَكُم  وَتَح 
َنفُسِ   .3﴾رَّحِيم   لَرَءُوف   رَبَّكُم   إِنَّ بِشِقِّ الأ 

 ها:ة معاني من بين أهمّ غة يدور حول عدّ الأخير في مصطلح أهل اللّ  وهذا

 . 4بِشِقٍّ{َ}ودَنِي في أَه لِ غَنِيمَة  زرع  ففي حديث أمّ  الجهة: -1

هري ز الأق بالكسر، قال الشّ  واسمأي ثقل علي،  ةومشقّ شق  مر يشقّ الأ على شقّ المشقة:  -0
تُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلى الله عليه وسلمقوله  ومنه  . 5{وُضُوء: }لَو لا أن  أَشُقِّ على أُمَّتِي لَأَمَر 

                                                           
البحوث والدراسات  مجلة ،" وجين كسبّب للّتطليق في قانون الأسرة الجزائريقاق المستمر بين الزّ للشّ  يالقضائ المفهوم "عبدو أحمد، -1

 .120،  4014ة سعد دحلب، بليدة، الجزائر،كلية الحقوق جامع ،1 عدد، الالقانونية والسياسية
 .120 ، 1922دار الكتب العلمية، إيران،  ، الطّبعة الأولى،5رس بن زكريا، معجم مقاييس اللّغة، الجزء أبو الحسن أحمد بن فا  -2
 .2سورة النّحل، الآية رقم  -3
 2290رقم  كاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، حديثبن إسماعيل أبو عبد الله، صحيح بخاري، كتاب النّ  محمدالبخاري  -4
 .922 ، 1991، لبنان،دار طوق النجاة، الطّبعة الأولى(، 949/22)
، (1/505) 1992رقم  ثحديكاح، باب السّواك يوم الجمعة، ، صحيح بخاري، كتاب النّ بن إسماعيل أبو عبد الله محمدالبخاري  -5

 .501 ، 4001،ن، لبناالطّبعة الأولىدار طوق النجاة، 
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ارق ــــــلان العصى أي فـــــــف قّ ـوشاختلافا  ددّ ـــــوتبفرق ـــــنتا، ه شقّ أمره يشقّ  شقّ  المفارقة: -3
 .1وكلمتهمهم فرقوا جمعهم نّ أالخوارج عصا المسلمين فمعناه  قولهم شقّ  امّ أو ة، ــماعــــــالج

 قول الله ومنهبه كذلك الخصومة  ويقصد والخلاف والانقسام ةاو العدهو  :"الش قاق"باب  منكذلك 
نَّ ﴿:تعالى   . 2﴾بَعِيد  الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاق   وَاِ 

 

 قاق اصطلَحاا: تعريف الش  ثانيً 

غوي المتمثل في وقوع خلاف وعداوة يخرج عن معناه اللّ  دالمعنى الاصطلاحي للشقاق لا يكا إنّ 
 وجين على نحو يستدعي تدخل طرف ثالث للإصلاح بينهما.بين الزّ 

ن علمتم أيه  " :بريقال أبو جعفر الطّ  ة كل واحد منهما اق  ـــما، وذلك مشـــاس شقاق بينها الن  وا 
شوز وتركها أداء حق الله عليها ا من المرأة، فالن  عليه من الأمور. فأم   يشق   به، وهو إتيانه ماـــصاح

 .3بإحسان"وج، فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها ا من الز  الذي ألزمها الله لزوجها. وأم  

ادل بين بـــزاع العميق والمتــــه النّ قاق اصطلاحًا يُفهم على أنّ ـــــالشّ أن ّ ري ــــبالطّ ول ــح من قــضيتّ 
ن كعليه من الأفعال أو الأقوال، بما يُخل  بمقومات السّ  ن، بحيث يُقابل كلٌّ منهما الآخر بما يشقّ ــــوجيالزّ 

 بنشوزهاة وجقاق من جهة الزّ بري مظاهر هذا الشّ وجية. وقد حدّد الطّ والمودة التي تبُنى عليها العلاقة الزّ 
ا إمساكها بمعروف أو تسريحه بتركهوج لزوجها، ومن جهة الزّ  وترك أداء ما أوجبه الله عليها من حقوق

المستمر، الذي يتطلب تدخلًا خارجيًا للإصلاح  لخلافقاق حالة من االشّ  بإحسان، وهو ما يدل على أنّ 
 .رفينبين الطّ 

 

                                                           
، 1941المعارف القاهرة، مصر، ر، داالطّبعة الأولى ،42الجزءين محمد ابن بكر، لسان العرب، ابن منصور جمال الدّ   -1

 4502. 
 .25سورة الحج، الآية رقم  -2 
-442بعة الأولى، دار المعارف للنشر، مصر، ، الطّ 4ري، جامع البيان عن تأويل القران، الجزءأبو جعفر محمد بن جرير الطبّ  -3 

 .514هـ،  510
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 فقها الش قاقتعريف  :اثالثً 
فريق القضائي الفقه الإسلامي كسبب للت لهااو تنأحد الأسباب الجوهرية التي  الزّوجينبين  الشّقاق يعد  

بنيت على  يواج التوتعطيل لمقاصد الزّ  الزّوجيةد استقرار العلاقة لما ينطوي عليه من آثار سلبية تهدّ 
 .1حمةالمودة والرّ 

 الزّوجينين ب النّزاعدة من الخلاف و بمدلوله الفقهي تلك الحالة المستمرة والمتجدّ  الشّقاقبفيقصد 
ي ف جمهور الفقهاء للمذهبين المالكي والحنبلي، بحيث استند الزّوجيةاستحالة العشرة  إلىوالتي تؤدي 

  وَحَكَمًا أَه لِهِ  مِّن   كَمًاحَ  فَاب عَثُوا بَي نِهِمَا شِقَاقَ  خِف تُم   إِن  ﴿ :تعالىقول الله سبحانه و  إلىمعالجة هذه الحالة 
لََحًا يدَايُرِ  إِن أَه لِهَا مِّن   2﴾بَي نَهُمَا اللَّهُ  يُوَفِّقِ  إِص 

  . 
 النّزاعم دخل لحسواج، وجب التّ د استمرارية الزّ إذا بلغ مرحلة تهدّ  الشّقاق فيفهم من هذه الآية أنّ 

 .3حكيمعبر آلية التّ 
تفريق لل ومدى كفايته كسبب الشّقاقمواقف المذاهب الفقهية في تفسير مدلول  تتاو تفه غير أنّ 

 أو لضّرراسببا كافيا للفرقة، ومنها من اشترط ثبوت  النّزاعالقضائي، فمنها من اعتبر مجرد استمرار 
 .ي()مبحث ثان للشقاق من عدمه التّطليقجواز في ، وهذا ما سوف نتطرق إليه لاحقا 4استحالة الإصلاح

 
 انيالفرع الث  

 من مصطلحات هعما يشابه الش قاقز ي  تمي 
ات ــيدان العلاقــــع في مشرّ ـــالم هاـلاو تنية التي ـــاسـم الأســـــــيــــمن المفاه قاقــالشّ مصطلح  د  ـــعـــي

طلح ـلمصهذا ا غير أنّ  الزّوجيةابطة رّ حل ال إلىب عليه من أثار هامة قد تصل لما يترتّ  ارً ، نظةــــيــالزّوج
                                                           

، سوريا، مشقوالتّوزيع ددار الفكر للنشر  ،بعة الأولىالطّ  الجزء السّابع،وأدلته، الفقه الإسلامي  وهبة بن مصطفى الزّحيلي، -1
5662،  255. 

 .52 سورة النّساء، الآية رقم -2

نشر ، دار الفكر للبعة الأولىالطّ  الجزء الثاّني،، الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير أحمد بن محمد بن أحمد العدوي -3
 .242،  5665لبنان،  -وزيع، بيروتوالتّ 

كتب العلمية، دار ال ،الأولىبعة الطّ ، الجزء التّاسعالبين وعمدة المفتين، الطّ ، روضة ينأبو زكريا يحيى بن شريف الدّ  ويالنوّ  -4 
 .429 ، 1991 ،لبنان-بيروت
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قاق  ـــّتميّيز الشبا ، و ثانيً الضّررتميّيز الشّقاق عن لذلك قد قمنا أولا ب منه ةأخرى قريبل مع مفاهيم ـقد يتداخ
طلح س في فهم مناط تطبيق كل مصبل إلىقد يؤدي  ممّا الجدل،تميّيز الشّقاق عن ب او ثالثً  ،شوزلنّ اعن 
 لاثة بهدفلثّ اوهذه المفاهيم  الشّقاقز بين يتخصي  هذا الفرع للتميّ  ارتأيناومن هذا المنطلق  ،احدعلى 

 الشّقاقتمتع بها ي يالتّ  بيان الخصوصيةز يميّ والمراد من هذا التّ  الاختلاف بينهما،فاق و جه الاتّ أو توضيح 
 .التّطليقكسبب من أسباب 

 
 الض ررعن  الش قاق زي: تمي  لاً أو  

سرة ن الأفي قواني التّطليقي تجيز طلب من الأسباب الجوهرية التّ  الضّررو  الشّقاقكل من  يعد  
 .القانوني والأثر والإجراءاتا من حيث المفهوم جليّ  يظهرالفرق بينهما  نّ أ رالمعاصرة غي
 الت عريفز من حيث يمي  الت   -1

متعذرا  لزّوجيةايجعل استمرار العلاقة  ، بماالزّوجينبين  دائموالّ يقصد به الخلاف العميق  الشّقاقف
ويقضي  سريد الاستقرار الأي يهدّ المستمر الذّ  النّزاعيقوم على واقع  ملموس، وهوحتى دون وجود ضرر 

عبد  ريعة الإسلامية من بينهمالعديد من فقهاء الشّ  ذلكن  على  ، كمابين الزّوجين حمةوالرّ على المودة 
 استمرارب علوك ويجعل من الص  باع وتنافر في الس  في الط   تباعد  " :هالذي عرفه بأنّ  الجزيريحمان الرّ 

رف الطّ فعليا ب ويلحق أذاً  الزّوجينكل تصرف يصدر عن أحد  الضّرريقصد ب المقابلوفي  ،1"المعاشرة
 .بالسّ  أو كالإهانةا ا معنويَ ضررً  أوالجسدي  كالإيذاءا ا ماديً سواء كان ضررً  الاخر،

 ز من حيث الاثباتيمي  الت   -2

 يتحمل المدعي عليه تقديم الأدلة القاطعة عن الاثبات، اذتعقيدا من حيث  أكثر الضّرردعوى  تعد  
 امّ أسمية، لرّ االمحاضر  أوالوثائق،  أوهادات، الشّ  الاثبات، كتقديمللقواعد العامة في  الواقع، وفقا الضّرر

 لةاو محليعين حكمين  الخلاف، وقدفإن القاضي يتدخل تلقائيا بمجرد ضهور مؤشرات  الشّقاقفي حال 
 لييحمصطفى الزّ  بة بنـــده وهــــذا ما أكــــوه اشر،ـــمباثبات ضرر  إلىدعي ـــة المــــلاح دون حاجـــالإص
 .2"يفتح الباب لتطليق لمجرد استحالة استمرار العلَقة دون تعليق الحكم على اثبات الأذى الش قاق" :بقوله

                                                           

ة، الكتب العلمي ردا عوض، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرّابع، الطّبعة الثاّنية،الجزيري عبد الرّحمان بن محمد  -1 
 .440 ، 4005،تبيرو 

 .2020 ابق، سّ ال عمرجال، وهبة بن مصطفى الزّحيلي -2
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 ز من حيث الأثر القانونيي  ميالت   -3

يحكم  ، فقدالشّقاقفي  امّ أ، 1واجالزّ ستمر في ترفض الدعوى ويُ  لم تثبت إذا الضّرره في دعوى نّ إف
تقبلي واج سيتسبب في ضرر مساستمرار الزّ  نّ أاقتنع  إذاة إساءة يّ أحتى دون اثبات  التّطليقالقاضي ب
 .أحدهما أوللطرفين 

 ذكر أعلاه نستخل : ممّاو 

  الض ررو  الش قاقشابه والاختلَف بين جه الت  أو: 
 شابهجه الت  أو  -أ
 ةالزّوجييؤثر على استقرار العلاقة الذي لبي السّ  بكلاهما يمثلان حالة من الاضطرا. 

  بطة احل الرّ  إلىمنهما أمام القضاء،  ، في حال ثبوت أيّ الضّررو  الشّقاققد يؤدي كل من
 .الزّوجية

 جه الاختلَفأو  -ب
  ّهو أذى ف الضّررا سرية، أمّ هو خلاف طويل الأمد يؤثر على استقرار العلاقة الأ الشّقاق إن

   معنويا. أوقد يكون ماديا  الزّوجينيصيب أحد 
 

 شوزعن الن   الش قاقز : تميي  ثانيا

 الت عريفز من حيث ي  ميالت   -1
قد تواجه  يالتّ شوز هما مفهومان قانونيان يعبران عن نوعين مختلفين من الأزمات والنّ  الشّقاق إنّ 
 وتعرقلها. الزّوجيةالعلاقة 
تحالة اس إلى، يؤدي الزّوجينخلاف العميق والمستمر بين الكما سبق أن عرفناه هو  الشّقاقف

مر كليهما تقديم دعوى للتفريق بينهما إذا است أو الزّوجينمن  ، بحيث يمكن لأيّ الزّوجيةاستمرار الحياة 
 على ما هو عليه. الشّقاق

                                                           
، ياسيةمجلة البحوث والدّراسات القانونية والسّ ا في الاجتهاد القضائي الجزائري"، "التّطليق للضرر المعتبر شرعً دليلة براف،   -1
 .412،  4011الجزائر، -الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية1عددال
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 لزّوجيةااعة الواجبة في إطار العلاقة وجة بصفة منفردة عن الطّ الزّ  أووج شوز فهو خروج الزّ ا النّ أمّ 
 وجة.وغالبا ما يقصد به نشوز الزّ 

 رعيمن حيث الجانب الش  ز ي  ميالت   -2

صروه وج، حيث حوجة دون الزّ الزّ  إلىشوز حالة تنسب غالبا اعتبار النّ  إلىاتجه جمهور الفقهاء 
خلالهافي تمردها عن طاعة زوجها  الخروج عن بيت  أوكالامتناع عن المعاشرة  الزّوجيةللواجبات  وا 

 .1هذا المعنىب الزّوجيني خاطبت رعية التّ صو  الشّ النّ  إلىدون عذر شرعي، مستندين في ذلك  الزّوجية

لَ  بِمَا النِّسَاءِ  عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ ﴿ :تعالىلقول الله    مِن   أَنفَقُوا وَبِمَا بَع ض   ىَٰ عَلَ  بَع ضَهُم   اللَّهُ  فَضَّ
الِحَاتُ  وَالِهِم  فَالصَّ تِي اللَّهُ  حَفِظَ  بِمَا لِّل غَي بِ  حَافِظَات   قَانِتَات   أَم   فَعِظُوهُنَّ  نُشُوزَهُنَّ  افُونَ تَخَ  وَاللََّ

رِبُوهُنَّ فَإِن   ال مَضَاجِعِ  فِي وَاه جُرُوهُنَّ                                   .2﴾كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  بِيلًَ سَ  عَلَي هِنَّ  تَب غُوا فَلََ  أَطَع نَكُم   وَاض 
 .3جب الله عليهاأو وجة لزوجها وتعاليها عما شوز إذن هو عصيان الزّ فالنّ 

 بيعة القانونيةيز من حيث الط  مي  الت   -3
 لاو تتنة لفرد نصو  صريحة ومفصّ سرة لم يُ تحديدا في قانون الأ الجزائريع المشرّ  كما نجد أنّ 
نّماالحال في الأنظمة القانونية الأخرى، و وجة، كما هو موضوع نشوز الزّ  مواد اكتفى بالإشارة اليه ضمن ال ا 

 من هذا القانون. 20و 22المتعلقة بالطلاق وتحديدا المادتين 
لطرف عويض لّ لاق والتّ ــــاضي بالطّ ــحكم القـي الزّوجينعند نشوز "22ت المادة ــبحيث نصّ 

هما لا و أرفين ــــادل بين الطــــزاع متبـــهو ن الشّقاق سبق أنّ  ممّاتخل  ــن نسأاذن يمكن ، "رضرّ ــــالمت
لفرق وجة، فهنا يكمن االزّ  أووج ا الزّ ، إمّ الزّوجينشوز هو مرتبط بسلوك فردي من أحد ا النّ ، أمّ ينـــالزّوج

 الجوهري بين هذين المفهومين.
 ذكر أعلاه نستخل : ممّاو 

 

                                                           
-الإسكندرية لنشر،دار الجامعة الجديدة  ،بعة الأولىالطّ الإسلامي، الفقه في  وعالجه الزّوجة: أسبابهنشوز  ،علي محمد علي قاسم  -1

 .2  ،4002 مصر،
 .52سورة النّساء، الآية رقم   -2
، 2دالمجل ،مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونيةعبد علي حاتم الدباغ، "النّشوز من قبل الزوج كسبب من التّفريق القضائي"،  -3
 .52 ، 4045،قصدر العراق الجامعة، العرا ة، كلي1دعدال
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  شوزوالن   الش قاقشابه والاختلَف بين جه الت  أو 

 شابهجه الت  أو  -أ
  ،سرة.تفكك الأ إلىركا دون علاج قد يؤديان شوز إذا تُ والنّ  الشّقاقكلا المفهومان 

  ّن خلال م أو، الزّوجينا بالإصلاح بين ل القضاء إمّ في كلتا الحالتين، من الممكن أن يتدخ
 ر الصلح.بإصدار حكم قضائي إذا تعذّ  أوحكيم، التّ 

 الاختلَفجه أو  -ب

 لوك شوز يتعلق فقط بسا النّ د استمراريتها، أمّ ويهدّ  الزّوجيةيشمل كامل العلاقة  الشّقاق
 رف المتمرد على الواجبات.الطّ 

 
 الجدلعن  الش قاق زيمي  ت  ثالثا: 

إذ ينهما من خلط، شابه برًا لما يثيره التّ ـا، نظ ـًرًا ضروريـوالجدل أم الشّقاقيز بين مفهومي ميّ التّ  يعد  
 يشتركان في بعض الجوانب، بينما يختلفان في أخرى.

 الت عريف من حيث زيمي  الت   -2

 .الزّوجين والمستمر بين ميقالع فلاخهو ذلك ال الشّقاق أنّ  اً كر سابقالذّ  كما تمّ 

 ةالمناظر  إلىنقل هذ المعنى  تمّ و ، 1فتله تحكمأو فتلته  إذال، بحمن جدلت ال مأخوذا الجدل فهو أمّ 
 خصمه. يغلبليثبت رأيه و  تهويقوي حجّ كلامه  شدّ ي المجادلينكل واحد من  نّ والمخاصمة في الكلام لأ

ل فتي من الخصمين كل واحد كأن   ة الفتل،"شد   ور: الجدلمنض لابنلسان العرب  في وقد ورد     
 .2رأيه"الَخر عن 

                                                           
تّوزيع، باعة والنّشر والمؤسسة الرّسالة للطّ الجزء الأوّل، الطّبعة الخامسة، ين محمد، القاموس المحيط، الفيروزي ابادي مجد الدّ   -1

 .422 ، 4002 ،، لبنانتبيرو 

 .261السّابق،  مرجع ال، ور جمال الدّين محمد ابن بكرابن منض -2
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مسائل من  لاو يتن ،الزّوجيند بين حتنقاش م أوالجدل وهو خلاف فكرى  سبق أنّ  ممّاضح لنا فيتّ 
والجدل  ،وتباعد نفور إلىر وأدى ذا تكرّ إ لاّ إ الشّقاقه لا يبلغ درجة لكنّ خصية الشّ المواقف  أو وميةة اليّ الحيا

 .الزّوجيةدخل في طبيعة العلاقة ي هلأنّ  للتطليق،سبباً مشروعاً  لا يعتدذاته  في حدّ 
 يز من حيث الاثباتمي  الت   -0

الأسرة الجزائري، يعتبر الشّقاق بين الزّوجين سبباً مشروعاً للتطليق، ويثبت بجميع وسائل  في قانون
 الإثبات القانونية، المتمثّلة في:

 .شهود: بحيث تعدّ من الأدلة المقبولة لإثبات الشّقاق بين الزّوجينالشهادة  -
 بين الزّوجين.تظهر تعذر التّوفيق المحاضر الرّسمية: كمحاضر الجلسات الصّلح التي  -
تقارير الحكمين: الذي يعيّنهما القاضي لمحاولة الإصلاح بين الزّوجين، وتعتبر هذه الأخيرة من  -

 .وسائل الإثبات
 .عوى المتكرّرة أو رفض أحد الزّوجين الصّلح رغم مساعي المحكمةالقرائن القوية: مثل الد -
ما جين لجلسات الصّلح، وأّن غياب أحدهفقد أكّدت المحكمة العليا الجزائرية على أهمية حضور الزّو  -

قضت المحكمة  7776جويلية  77المؤرخ في  6377751يعد قرينة على وجود شقاق، ففي قرار 
 .1العليا بنقض الحكم الذي صدر بالطّلاق دون حضور جلسات الصّلح

س تأسي"دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في كما أشار الدّكتور حجاري محمد في مقاله 
إلى أنّ القضاء الجزائري يعتمد على مجموعة من الوسائل الإثبات  قواعد الإثبات في أحكام الأسرة"

 .2عوى ورفض أحد الزّوجين الصّلح رغم مساعي المحكمةالقرائن المستخدمة مثل تكرار الدبما في ذلك 

ي ما ـانونسبباً قانونياً للتطليق، ولا يترتب عليه أثر ق يعد  ذاته، لا  ، في حدّ الزّوجينالجدل بين ا أمّ  
 .الزّوجيةشقاق يُهدد استمرارية العلاقة  إلىيتطور  أوضرر بيّن  إلى يصللم 

 وعليه يمكن لنا أن نستخل  ما يلي:

                                                           

، قضية )م.م ضد ع.ا(، المجلة 5652جويلية 2، المؤرخ في 2422550خصية، قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشّ  -1 
 .14،  5652 ، لسنة65القضائية، العدد

ة مجلة العلوم الإسلاميسرة"، تأسيس قواعد الإثبات في أحكام الأحجاري محمد، "دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في  -2 
 .221،  5621معسكر، الجزائر،  ، جامعةابعالعدد السّ  ،والحضارية
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  والجدل الش قاقشابه والاختلَف بين جه الت  أو 
 شابهجه الت  أو  -أ

  ًالزّوجينمن أشكال الخلاف بين  كلاهما يمثلان شكلا. 

  قد يؤثر على استقرار  ممّاسرة، وتر داخل الأخلق أجواء مشحونة بالتّ  إلىكلاهما يؤديان
 .الزّوجيةالحياة 

 جه الاختلَفأو  -ب

 هو الجدل ف ، في حين أنّ الزّوجيةتدهور العشرة  إلىخلاف عميق ومزمن يفضي  الشّقاق
 ت.خلاف عابر ونقاش مؤقّ 

  ّسبب ا، بينما الجدال لا يعتد به قانونا كا مشروعً سببً  الشّقاقاحية القانونية، يعتبر من الن
 للتطليق.

 
 

 انيلمطلب الث  ا
 للشقاق الت طليقموجبات 

ابطة ء الرّ نّهاة لإع الجزائري كوسيلور القضائية التي أقرها المشرّ للشقاق من أبرز الصّ  التّطليقيعتبر 
 أونافر ي قد تشهد حالات من التّ ، التّ الزّوجيةمراعاة لواقع الحياة  التّطليقوع من ، فقد جاء هذا النّ الزّوجية
 تعمال هذا الحق، وضعـف في اسومن أجل ضمان عدم تعسّ  غايته،واج بحيث يفقد الزّ  المزمن، النّزاع
روط د إطار تطبيقه، سواء من حيث شرعية التي تحدّ وابط القانونية والشّ جملة من الضّ الجزائري ع المشرّ 

 يالتّ رع ثاني ف قاقـالشّ أسباب يث ـمن ح أو، التّطليقتتوفر في طلب  ي يجب أنّ التّ فرع أوّل  الشّقاقصحة 
 ق إليه من خلال هذا المطلب.القضاء، وهذا ما سوف نتطرّ  إلىللجوء  الزّوجينبها  يعتد  
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 لو  الفرع الأ 

 الش قاقشروط صحة  
ر في هذا توفّ تأنّ ع الجزائري، يجب عليها المشرّ  التي نّ   التّطليقكغيره من حالات  الشّقاق يعد  

شقاق بالمعنى  يعد   الزّوجينالتي تضفي عليه طابع الجدية، فليس كل خلاف بين  الشّروطالأخير جملة من 
بصفة  الشّقاقكوم ان ي ا، ثانيً ستحالة العشرةاصل الى ي نّ أ أوّلاً  وهذه الشروط تتمثل في، رعيالقانوني والشّ 

 .زوجين راشدين تتوفر فيهما الاهليةأن يصدر عن  ا، ثالثً مستمرة
 
وجين: استحالة العشرة بين لاً أو    الاضرار(. لحد )وصولا الز 

 ضرار، بحيث لا يستطاع معهحد الإ إلى الزّوجينبين  النّزاعيصل  أنّ  الشّقاقمن شروط صحة 
 .1دوام العشرة

نّماسوء تفاهم عابر، و  أوة د وجود خلافات عرضيّ مجرّ  الشّقاقفلا يكتفي في دعوى  شترط أن ي ا 
حد أن  إلى ر ويستمري يتكرّ الذّ  الضّرر "الاضرار"، فيفهم من هذا الزّوجيند الاضرار بأحد ح النّزاعيبلغ 

توازنها ومقوماتها، بحيث يجعل استمرارية هذه العلاقة مصحوبة بأذى نفسي وكذا  الزّوجيةيفقد العلاقة 
 جسدي.

وجينبين  ق"ويفر  :هذا المعنى في قوله  إلىردير أشار محمد الدّ  رح الكبير نجد أنّ ففي كتاب الشّ   الز 
ن لم يعرف الظ  الش قاق ر دوام العشرة بينهما، واشتد  إذا تعذ   القاضي يقضي  يعني أنّ فهذا ، 2"الم منهما، وا 

 دوام العشرة.عايش و طالما ظهرت علامات استحالة التّ  الشّقاقفريق حتى ولو لم يثبت المتسبب في بالتّ 
 
 
 

                                                           

ر ــــ، عالم الكتب الحديث للنشالطّبعة الأولىصية، ــــائل الأحوال الشّخـــــــائية في المســــــــــأبو يوسف مأمون محمد، اجتهادات قض  -1
 .251،  5626ع، الأردن، ـــــــــــــــوالتّوزي

 .240جع السّابق،  المر  ،ردير أحمد بن محمد بن أحمد العدويالدّ   -2
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 ق قااستمرار الش  ا: ثانيً 
ت قاق، حيث نصّ للش التّطليقا لقبول دعوى ا جوهريً شرطً  الزّوجينبين  الشّقاقو  النّزاعاستمرار  عدّ يُ 
يجوز " وقد جاءت في المادة كالاتي ،استعمال عبارة الشقاق المستمر ذلك يفيد امنة ماالثّ الفقرة  25المادة 
 ".الزّوجينقاق المستمر بين للشّ  التّطليقن تطلب أ للزّوجة

 فيما 25م لوجود هذه الفقرة من المادة ي كان مدعّ الذّ و  42/9/1992جاء في القرار الصادر في 
لما كان في فريق القضائي شرعا و يقضي بالتّ  الزّوجينبين  الشّقاقاستفحال  نّ أيلي "من المستقر عليه 

ه نتج عن ممّاة طويلة، رت من استفحال الخصام مع زوجها لمدّ ها تضرّ المطعون ضدّ  نّ أقضية الحال 
 جة لهذا و القضاة بقضائهم بتطليق الزّ  أصبحت الحياة مستحيلة بينهما، فإنّ و  اصابتها بمرض الاعصاب،

ضح ويتّ  ،1ن"عقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطّ بب كاف للتفريق القضائي، طبّ السّ 
كان  قاقالشّ  أنّ ن يثبت أمشادة مؤقتة، بل يجب  أون يكون هناك خلاف عابر أ يه لا يكفنّ أمن هذا القرار 

 القضائية.دته الاجتهادات بصفة مستمرة ودائمة وهذا ما أكّ 
 

 وجينأهلية أداء الز  ا: توفر ثالثً 
لا معتوها ف أووجان عاقلين، فإذا كان أحدهما مجنونا يشترط لصحة الادعاء أن يكون كلا من الزّ 

لى متمتعا بقواه العقلية، بحيث يكون قادر ع الزّوجينهنا بالأهلية أن يكون كل من  يقصدف، 2تسمع الدعوى
من القانون المدني  46ع الجزائري من خلال المادة المشرّ ه وما ينفعه، وهذا ما جاء به يز بين ما يضرّ تميّ ال

 .3ة"رة حقوقه المدنيّ هلية لمباشقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأا بقواه الععً شد متمتّ الرّ  شخ  بلغ سن   "كل  

                                                           
ــ)ق.م.ب( ض ة، قضي1992سبتمبر42في  خ، المؤر 159525خصية والمواريث، قرار رقملشّ االمحكمة العليا، غرفة الأحوال   -1 د ــــ
 .92 ، 1992القضائية، العدد الثاّني ، ةك.م(، المجل)

 .251ابق،  أبو يوسف مأمون محمد، المرجع السّ   -2
، 1922سبتمبر سنة50ادر في ، الصّ 24ر عدد.تضمن القانون المدني، جي، 1922سبتمبر سنة  42، مؤرخ في 24-22مر رقمالأ  -3

، المعدل و المتمم بالأمر 4002جوان 42، صادرة في 22ر عدد.، ج4002جوان  40، المؤرخ في 10-02رقم  لأمرمعدل ومتمم، با
 .4002ماي  15، صادر في 51، ج.ر عدد 4002ماي  15،المؤرخ في  02-02رقم 
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ل ــــــــالفص وأ، فلا يمكن قبول الدعوى الزّوجين كلاق بحقوق لصيقة بشخصـــية تتعلّ  الشّقاقفدعوى  
في المادة  ععته، فقد أشار إليه المشرّ  أوا للأهلية القانونية، سواء لجنون فاقدً  الزّوجين أحد ا، مادامــــهـــفي

 أوته ع أون يز لصغر في السّ ميّ لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التّ  أهلاً  ن"لا يكو  ج.م.ق من 45
 .جنون"

 انيالفرع الث  
 وطرق الوقاية منه الش قاقأسباب  

 وجينالزّ بين  الشّقاقسباب لا لأأوّ  أن نتطرق مرراسات المقدمة أعلاه اقتضى الأا من الدّ انطلاقً 
من فراغ  أينش لا الشّقاق نّ أ، ذلك الزّوجيةالعلاقة واثاره على  النّزاعباعتبارها خطوة أساسية لفهم طبيعة 

 رتئينااوجية من الانقضاء العلاقة الزّ  ا علىحفاظً و  بل هو نتيجة لجملة من العوامل المتداخلة والمتراكمة،
 قاق.نتطرق ثانيا لطرق الوقاية من الشّ  أن
 

 الش قاق: أسباب لاً أو  
اب ترجع ها أسبــروف والأشخا ، فمنالظّ  ختلافوتتنوع با الزّوجينبين  الشّقاقد أسباب تتعدّ 

 طرف أجنبي. لوالبعض الاخر تعود لتدخ   رفينوجة، وأخرى مشتركة بين الطّ وج، ومنها ما يرتبط بالزّ زّ ـــلل
 زوجلأسباب ترجع ل -1
 المعاملةوج في سوة الز  ق -أ
 اطفيالإهمال الع العنف، اللفظية، استعمال دة، كالإهانةمتعدّ ور وج في صقسوة الزّ  لتتمثّ  

لقول الله  اسي وهو المعاشرة بالمعرف وذلكـلال بركن أسخـالإ إلىما يؤدي  د وهذاالمتعمّ 
1:تعالى بة والاحترام ي تحمل حسن الخلق والمعاملة الطّيوالتّ  ،﴾مَع رُوفِ بِال   وَعَاشِرُوهُنَّ ﴿

 المتبادل.
 زوجتهجل في مال طمع الر   -ب
ين ب الشّقاق نشوء إلىي تؤدي وج في مال زوجته من الأسباب العصرية التّ طمع الزّ  يعد   

ة ــــجو الإسلامية، مال الزّ ريعة في الشّ  نّ أساء العاملات، ورغم مع زيادة عدد النّ  اصةً خ الزّوجين

                                                           
 .19سورة النّساء، الآية رقم  -1
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رآن ـقل ثابت في الـاها، وهذا أصــــبإذنها ورض رف فيه إلاّ ـــــخا  بها لا يحق للزوج أن يتص
تَسَبُوا  مم انَصِيب   لِّلرِّجَالِ ﴿: تعالىلقول الله  تَ  مم ا نَصِيب   وَلِلنِّسَاءِ اك   .1﴾سَب نَ اك 

ة ذمّ  الزّوجينلكل واحد من من قانون الأسرة " 57ة ع الجزائري في المادده كذلك المشرّ وهذا ما أكّ 
 ."ة الآخرمالية مستقلة عن ذمّ 

 وجةالز   إلىأسباب ترجع  -2
 واصل الاجتماعيوجة بمواقع الت  ر الز  تأث   -أ

ثرًا قد سلية، بل أصبحت عاملًا مؤ واصل الاجتماعي مجرّد وسيلة للتواصل والتّ لم تعد مواقع التّ 
ة، من خلال ــجو خاصةً على الزّ  لبيويتجلى تأثيرها السّ  ،الزّوجينبين  الشّقاقيُسهم في ظهور الخلافات و 

ا ــــضاط وعدم الرّ ـــــــر الإحبــــيزرع مشاع ممّاية، ـــــرف والمثالر التّ ــــة بما يُعرض من مظاهالمقارنة المستمرّ 
اعات ـــسج عن استخدامها لـــــاتالنّ قمي رط بها، والإدمان الرّ ـــالانشغال المف ، كما أنّ ةـــــــيـــــالزّوجاة ـــــعن الحي

رًا واضحًا توتّ  ب، وهو ما يُسبّ ينــالزّوجال بين ــواصل الفعّ إهمال الحياة الأسرية وغياب التّ  إلىي طويلة، يؤدّ 
 .2الزّوجيةفي العلاقة 

 ((INDEPENDENT WOMAN الاستقلَلية المادية المفرطة على الإصرار-ب

 ةمرأان تكون أوجات على إصرار بعض الزّ  الزّوجيةأصبح من المظاهر المعاصرة في الحياة 
ن ع اً ــامــبشكل منفصل تم وأموالهاف في دخلها بحيث تتصرّ  (،Independent woman) مستقلة مالياً 

 التّشريعات رغم أنّ  رة،ــسالأاس بناء ــــسأ د  ــيعي الذّ  ينــالزّوجبين  لــكافــوالتّ  وناــعالتّ  مبدأاة ـــمراعوج دون الزّ 
رأة ذمة مالية ـــن للمــزائري تضمــسرة الجمن قانون الأ 52المادة  ومنها، 3الوضعية والقوانينالإسلامية 
شقاق  لىإمع مرور الوقت  عدائي يِؤديموقف  إلىد في هذه الاستقلالية قد يتحول التشدّ  نّ أ مستقلة، إلاّ 

 .4الزّوجينبين 
 

                                                           
 .54سورة الّنساء، الآية رقم  -1
الادب والعلوم  ة، كلي42، العدد مجلة دراسات اجتماعية، "وجيةواصل الاجتماعي على العلاقة الزّ أثر وسائل التّ "سهير حمدي،   -2

 .124،  4041 الإنسانية جامعة عين شمس، مصر،
لاع الاطّ  ، تمّ 40/5/4012اعة )صحيفة المساء(، الاستقلالية المالية نعمة أم نقمة على الأسرة؟، المغرب على مدار السّ  أخبار -3 

   https://www.maghress.com/almassae/305446، رابط الموقع:12: 11اعة على السّ 12/2/4042عليه بتاريخ 
 ابق.سّ المرجع التضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، ي 11-42رقم ن، من القانو 52ر المادة أنظ  -4

https://www.maghress.com/almassae/305446
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وجينأسباب مشتركة بين  -3  الز 

وجينقافي والمستوى العلمي بين الاختلَف الث   -أ  الز 

ثار سلبية أ الأحدهم أو الزّوجينمن الأحيان الاختلاف في المستوى الفكري بين  الكثيرؤدي في يقد 
لفية ثقافية خ وجة منالزّ  أووج ذا كان الزّ فإ ،رالمتكرّ  الشّقاقو  نسجامالابينها عدم  من الزّوجيةعلى العلاقة 
أحد ون ك مثلاً  أو منه،تقليدية  أو محافظة أكثركان  إذاخر هذا الأسلوب رف الآالطّ  للا يقبمنفتحة قد 

تضارب  إلىيؤدي  ممّا، 1الأخلاقي نحلالالا أوائف كلي الزّ قدم الشّ قافة الغربية من التّ متأثر بالثّ  الزّوجين
 إلىبما يؤدي  العلمية أوقافية ر ناتج عن هذه الفجوة الثّ الخلاف المتكرّ  نّ أذا ثبت فإ ،صرفات اليوميةالتّ 
 .المستمر بينهما الشّقاقو  الزّوجيندوام العشرة بين  ستحالةا

وجينن الكبير بين فارق الس   -ب  الز 

كير ـــفيعة التّ ــــتلاف طبــــاخ إلىي د يؤدّ ـــذلك ق ا، فإنّ يرً ـــــكب ينـــالزّوجن بين ــــارق السّ ـــــإذا كان ف
ة ــققرار العلاــــتــرة على اس ــّؤثــوامل المــمن الع ينـــالزّوجن ـــيــري بــعمـــارق الـــالفّ  د  ــــيعث ــــيـــ، بح2هماــــبين

 رفين.لطّ قافية لكل من افسية والاجتماعية والثّ ا إذا اقترن باختلاف في الاحتياجات النّ ـم، لاسيّ يةــــالزّوج
إذا ثبت للمحكمة  لاّ ، إقاقفريق للشّ ا للتّ مباشرً  اذاته سبب   ي بحدّ الفقه لم يعتبر الفارق السنّ  غير أنّ 

 .الزّوجينشقاق مستحكم بين  أوب عنه ضرر فعلي ه ترتّ أنّ 
 أجنبي أسباب ترجع لطرف -2

 ل الوالدينتدخ   -أ

قة رة بشكل مباشر في استقرار العلامن العوامل المؤثّ  الزّوجيةل الأهل في الحياة عتبر تدخّ ي
ما من  سيّ ل خارجي فيها، لاتدخّ  هذه العلاقة تقوم على الاستقلالية والخصوصية، وأيّ  نّ أ، إذ الزّوجينبين 

وقد أظهرت  ،رفين على معالجة الخلافات بشكل ذاتيوازن القائم ويُضعف قدرة الطّ طرف الأهل، قد يُربك التّ 
عندما يكون  ةها، خاصّ من حلّ  بدلاً  الزّوجيةتضخيم المشاكل  إلىي كثيرًا ما يؤدّ  ل الأهلتدخّ  راسات أنّ الدّ 
ات العلاقة بة تتنافى مع متطلّ مدفوعًا بمفاهيم تقليديّ  أورفين ز واضح لأحد الطّ ا من تحيّ دخل نابعً التّ 

                                                           
الأردن، وزيع، ، دار الثقّافة للنشر والتّ الطّبعة الأولىقاق بين الشّريعة والقانون، محمد الجنيدي، عضل النّساء والتفريق للشّ  نايف  -1

5626   ،242. 
 .245 ، المرجع نفسه -2
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وث يشكل سببًا جوهريًا لحد ل الأهل بشكل مستمرّ تدخّ  د أيمن صالح في دراسته أنّ ـــالمعاصرة. ويؤكّ 
 إلىي يؤدّ  ممّاظر الخارجية، د وجهات النّ د بفعل تعدّ نزاع معقّ  إلىل الخلاف البسيط لاق، حيث يتحوّ الطّ 

ي ـــوعية التـــباب الموضـــمن الأس يعد  ل الأهل تدخّ  فإنّ  ثمّ  ومن ،1فاهمالتّ ر وفقدان القدرة على تصعيد التوتّ 
ل كان دخّ لتّ هذا ا ام القضاء، خصوصًا إذا أُثبت أنّ ــــقاق أم ـــّللش يقــالتّطل ىاو ـــدعفي  بارـــعتالان ـــتؤخذ بعي

 .الزّوجيةابطة ك الرّ سببًا مباشراً في تفكّ 

 وءوجة برفيقة الس  ر الز  تأث   -ب
اس قد يفسد نّ خبار بين الميمة ونقل الأعي للنّ وء التي ينشغلن بالسّ وجة برفيقات السّ ر الزّ تأث   إنّ 

 رار أيّ ــــقــــي استــا فـــبً ـــرة سلــــؤثّ ــوامل المــــاسدة من العـــة الفــــحبصّ ــــ، فال2دهدّ ــــــري ويهـــــــالأس رارـــــتقـــــسالا
 سرية.وجة وتمردها على الحياة الأا إذا ما نتج عنها انحراف في سلوك الزّ ة، خصوصً ـــــلاقــــع

ي سلوك جديد وجة في تبنّ ا، بحيث تبدأ الزّ ا ومتراكمً أثير كونه خفيً وع من التّ خطورة هذا النّ فتكمن 
 .الزّوجيةبات الحياة يتنافى مع متطلّ 

 
 الش قاقا: طرق الوقاية من ثانيً 

سبابه أبمعالجة  وذلكقبل وقوعه  الشّقاقفي معالجة  بل الوقائيةالسّ  أورق يكمن دور هذه الطّ 
 ما يلي:عليها ومن بين طرق الوقاية هذه  والقضاء

وجينتعريف  -أ  بالمعروفمر بالمعاشرة بحقوقهما والأ الز 

وقهما رفين لحقروري معرفة الطّ الضّ  ن، فمالزّوجينبين  الشّقاقهم سبل الوقاية من أمن  يعد  
 إساءة وأالجهل بهذه الحقوق  أنّ ذ إ لى منه،و المرحلة الأ وفيواج خر قبل الزّ رف الأالطّ  تجاها وواجباتهما

                                                           
، الدّراساتو رقاء للبحوث مجلة الزّ ، ”لاقوجين وأثر ذلك في حدوث الطّ تدخل الأهل في حياة الزّ “أيمن علي عبد الرؤوف صالح،   -1

 .14،  4002 ردن،الزّرقاء الأهلية، الأ ة، جامع4، العدد 2المجلد
متطلبات  كمالستارة رعية، مذكوجين وتطبيقاته في المحاكم الشّ قاق بين الزّ زاع والشّ النّ  حكيم فيمصعب صلاح شلالدة، التّ   -2

 .24،  4014رعي، جامعة الخليل، فلسطين،  : القضاء الشّ راسات العليا، تخصّ الماجيستر، كلية الدّ 
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 ينيوالدّ قافي لثّ كوين االتّ  لالمعاملة، ويشكّ وسوء  النّزاع إلىي ي تؤدّ ئيسية التّ من الأسباب الرّ  يعد  فهمها 
 .1المتوازن الزّوجينا في بناء وعي  أساسيً عاملًا 

ي حقوق يراع نأمتقابلة وعلى كل طرف  الزّوجينالحقوق بين  نّ أريعة الإسلامية نت الشّ وقد بيّ 
 .2﴾كِيم  حَ ولَهُنَّ مِث لُ الذِي عَلَي هِنَّ بِالمَعروفِ وللرِّجالِ عَلَي هِنَّ دَرَجَة  واللهُ عَزِيز  ﴿ :تعالى قالخر، الآرف الطّ 

ي والذّ  ،ةالزّوجيلاقة ـــلعا ظيمــــتنفي  امهم جدً بدأ ــــريم على مـــران الكــــــالق دأكّ ه قد نّ أ إلى بالإضافة
 .3﴾وَعَاشِرُوهُنَّ بِال مَع رُوفِ ﴿ :تعالىقال الله حيث  " بالمعروف ة" المعاشر في يتمثل 

ن ـــة بيـــركـــتــوق وواجبات مشـــقـــمنه على ح 51ري في المادة ـــسرة الجزائون الأــــقان وقد نّ  
ير شؤون في تس شاورــــكالتّ ، الزّوجيةة في الحيـــا والتّعاون اواةــــالمس أبدـــيز على مــــرك، مع التّ ينــــالزّوج

ية سرة ورعافي مصلحة الأ التّعاون، حترامهمو اقربائه أخر و سرة، حسن معاملة كل منهما لأبوي الأالأ
 .4دلاو الأ

 الكراهية عدم الاستجابة لمقتضيات -ب

ا من قد يعتريه ممّافوس معالجة النّ  أنّ  ة الأجسام أمر ميسور في الكثير من الأحيان إلاّ جمعال إنّ 
حديات، لما ينطوي عليها هذه المشاعر من تأثيرات سلبية من أعقد التّ  مشاعر الكراهية تعد  من  أوأحقاد 

 .5ى بأكثر الوسائل العلاجية الفعالةصدي لها، حتّ يصعب التّ 

فالكراهية بمثابة داء عضال، بل يمكن تشبيهها بأمراض العصر الخطيرة، لما لها من أثر في تفتيت 
 الاستقرار. رالعلاقات الإنسانية، وتدمي

عزعت ز  إلىرة ـت  هذه الأخيأدّ  الزّوجين، إذا ما نشبت الخلافات بين الزّوجيةار العلاقة ـففي إط
 إلىي ـعقل و السّ ـعروي و التّ  ـّالت إلىالإسلام يدعو  رة، لذا فإنّ ـسل الأـمأنينة داخكينة و الطّ دعائم السّ 

                                                           

كميلي لنيل درجة ت ث، بح-دراسة مقارنة-المغربيةقاق والضّرر بين الفقه المالكي ومدونة الأسرة ابراهيم، التّطليق للشّ  يندخوش -1 
، 4014الماجيستر في القضاء والسّياسة الشّرعية، كلية العلوم الاسلامية، قسم القضاء والسّياسة الشّرعية، جامعة المدينة العالمية، 

 44. 
 .442سورة البقرة، الآية رقم  -2
 .19ساء، الآية رقمسورة النّ   -3
 ابق.تضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، المرجع السّ ي 11-42رقم نمن القانو  ،52أنظر المادة  -4
 والشّؤون، وزارة الأوقاف 220، العددمجلة الوعي الإسلامي"كراهية المرأة زوجها داء دواؤه في الإسلام"،  مصطفى عرجاوي، -5

  .22،  4005الإسلامية، الكويت، 



ل                     الفصل   الأحكام الن ظرية للتطليق للشقاق                              الأو 

 
 

24 

و قد أشار   ،1يةـــب و الكراهـــــاعر الغضـنحو مش ادنقيالا إلى يسظر، ولات النّ ـالإصلاح و تقريب وجه
رَهُوا شَي ئًا  ﴿:تعالى لقول اللههذه الحكمة  إلىالقران الكريم  عَلَ اللَّهُ فِيهِ وَيَ فَإِن  كَرهِ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن  تَك  ج 

ذ إ، ةهدم الأسر  إلىقرار يقضي  فس قبل  اتخاذ أيّ أني و مراجعة النّ يؤكد ضرورة التّ  ممّا  ،2﴾خَي رًا كَثِيرًا
علاج ما طرأ  لىإ الزّوجينالفورية لمقتضيات البعض بحيث تدعو  ستجابةالامن رعية صو  الشّ تحذر النّ 

 على حياتهما من شقاق .
د ـــالمقاص قا يحقّ ا ومطلوبً سلوك محمودً  يعد  الإصلاح  تماسالو مشاعر الكراهية  تجاوز فإنّ  ومن ثمّ 

افة ــــــــلإضبا، واجة الزّ ــطـــت عليها رابــــامــــي قة التّ ـــمـــحة والرّ ودّ ــــالم دامةـــــستوارة ــــــــسالأظ ـــفــــرعية في حـــالشّ 
ة في ــــيفات الأخلاقت على العديد من الصّ ريعة الإسلامية قد حثّ الشّ  ة، فإنّ ـــــــــــــائل الوقائيــــــهذه الوس إلى
د ــــنها نجــــيها، ومن بيــفاظ علـــــــوالح الزّوجيةاة ــــرار الحيـــمــــيد كذلك استــــفــــــــي تراد التّ ــــفين الأــــعامل بالتّ 

 .يبية وأسلوب الحوار الطّ بر، حسن النّ الصّ 
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 انيالمبحث الث  

 ول العربية منهللشقاق وموقف بعض الد   الت طليقمشروعية  

ة قائمة من استمرار علاقة زوجيوجة ي تحمي الزّ للشقاق أحد الوسائل القانونية التّ  التّطليقل يشكّ 
نت تبايّ  ، وقدالزّوجيناستحالة العشرة بين  إلىي يؤدّ  امّ حمة، موالرّ ة المستمر وفقدان المودّ  النّزاععلى 

وء على الضّ  طهذا المبحث نسلّ  ، ففيالتّطليقوع من ول العربية حول هذا النّ شريعية في الدّ المواقف التّ 
ة من هذا ول العربياستعراض موقف بعض الدّ  إلىننتقل  ثمّ  نوم أوّلمطلب للشقاق  التّطليقة مشروعيّ 

 مطلب ثاني. التّطليقوع من النّ 

 لو  الأ المطلب 

 للشقاق من عدمه الت طليق جواز 

واج بمقاصد الزّ  رتباطه الوثيقا لارً نظ ا،ا واسعً ا وقانونيً للشقاق جدلا فقهيً  التّطليقجواز ثار موضوع أ
راء أ الواقع عليه من جهة أخرى، فقد اختلفت الضّرررفين من حد الطّ أوبحماية  واستمراريته من جهة،
ن ـالمستمر بي اعالنّز الات ـا لحا شرعيً مخرجً للشقاق وجعلوه  التّطليق اأجازو بين من  لة،أالفقهاء في هذه المس

قنا في ياق تطرّ سّ الا للفرقة، وفي هذا ا كافيً ن يكون سببً أ حلا يصل الشّقاق نّ أ ااعتبرو ، وبين من الزّوجين
ا مّ أجاه المؤيد للاتوّل الأفرع ال  ـصّ لة حيث خُ أن هذه المسألفة بشـاهات الفقهية المختـجهذا المطلب للاتّ 

 .اجحاي الرّ الرّ  لعرض لثاالفرع الثّ   ـالمعارض، في حين خصّ  جاهتّ للا خصّـ ف يالفرع الثانّ 

 لو  الأ الفرع 

 د الاتجاه المؤي  

للشقاق  طليقالتّ  حكام، ومنهاأة ع منها عدّ كقاعدة عامة تتفرّ  الضّرررفع  أالفقه الإسلامي مبد قرّ أ لقد
 ، وبناءً لأربعةاشريع الإسلامي وع من الفرقة دلائله في مصادر التّ د لمشروعية هذا النّ وقد وجد الاتجاه المؤيّ 
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 ثمّ ، لاً وّ أجاه من خلال الاستدلال بالكتاب قرها هذا الاتّ أللشقاق كما  التّطليقعلى ذلك سنعرض مشروعية 
 ا.ا بالمعقول رابعً وأخيرً ، االأثر ثالثً  ثمّ ، اثانيً  نةالسّ 

مام ن الإانية عواية الثّ افعية وهو الرّ اني في مذهب الشّ قد ذهب جمهور المالكية، وكذلك القول الثّ 
 أنّ  ااعتبرو ين ذا قول فقهاء المدينة الّ أيضً وهو  الشّقاقبسبب  الزّوجينفريق بين القول بجواز التّ  إلىحمد أ

ا يجب ر شرعً قدّ ـــكما هو م ررـــالضّ رفين، و ـــالطّ ا يقع على قً ـــا محقّ ضررً  د  ـــيع الزّوجينن ــيـــب قاقــالشّ استمرار 
1الزّوجينريق بين بالتفّ وازالته في هذه الحالة تكون إزالته، 

. 

 :تيةالأعلى الأدلة  ااستدلو وقد 

 الكتاب : منلاً أو  

ن  ﴿ :تعالىالله  ، بقولالشّقاققد استدل المؤيدون للتفريق بسبب  ي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا خِف تُم  شِقَاقَ بَ  وَاِ 
 .2﴾خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  لََحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَامِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص  

   لالةوجه الد 

ن يب الشّقاقهور ظ دنـــل جهة خارجية )الحكمين(، ععلى مشــــروعية تدخّ  الآيةت هذه فقد دلّ 
 ور الفقهاء.ليه جمهفريق، كما ذهب إالحكمين يملكان صلاحية التّ  نّ إصلاح، فر الإ، وفي حال تعذّ الزّوجين

 .3﴾حسانبإ تَسرِيحُ  أو بِمَعرُوف   سَاكُ فَإِم﴿ :تعالىلقول الله بالإضافة 
   لالةوجه الد 

يؤيد  ممّا ينالزّوجن فريق بيّ التّ مكانية المعاشرة بالمعروف جاز عند عدم إأنّه على  فهذه الآية تدل  
 .الشّقاقفريق بسبب التّ 
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 ةنالس   ا: منثانيً 

يه ــــعل لى اللهـــبي صــالنّ  إلىجاءت  ها حيثـــعنيس رضي الله ـــــت بن قــثاب رأةــــاماستدل بحديث 
 قهماففرّ  ،»الإسلَمالكفر في  أكرهدين، ولكني  خلق ولا عيب عليه فيأالله ما  لرسو اي» ت:ــــوقالم ـــلــوس
 .1نه بطلبهابي صلى الله عليه وسلم مالنّ 

   لالةوجه الد 

للفرقة بين  اسببا مشروعً  يعد   وج،ى دون وجود تقصير الزّ حتّ  الشّقاقو فور النّ ه مجرد وجود أنّ حيث 
 للعشرة. صيانةً  ،نـــالزّوجي

 .2ضرر ولا ضرار(لا ): وسلمكذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
   لالةوجه الد 

 .3ا للضررفريق دفعً فريق وجب التّ بالتّ  لاّ إذا كان ضرر ولا سبيل لرفعه إ

 ا: من الأثرثالثً 
داية بيعة فقالت له في ـــزوج بنت عتبة بن ربـــنه تـــب رضي الله عــــبي طالأعقيل بن  أنّ عن  ما رُوي
عليها  دخل إذا صريحة فكانتله كراهية  أظهرتأن ما لبثت  أنّها لاّ إ عليك" وأنفقلي  ر"اصب :زواجهما
نوفهم قبل أ ترد   الفضة، كأباريقعانقهم ين كنت أين الذ  ا، ألا يحبكم قلبي ابدً  "يا بني هشام، :تقول له

حتى  رد،نه يعرض عنها ولا يرضي الله ع فكان "ربيعة؟ بن  شيتهين أ  ين عتبة بن ربيعة؟أ شفاههم؟
"من دة: ـــبح فأجابها "ين عتبة بن ربيعة؟أ" :رة أخرىفقالت له م ا وهو في ضيق شديد،دخل عليها يومً 

ر عثمان ـــمالأ لغــته، فبــــانــهأتمته و ــش ابها، أيّ ـــشرت عليها ثيـــضبت ونــفغ، لت"ــدخ إذاار الن   ارك فيـيس
 بنافقال  ،ر في القضيةظيان، للنّ ــفــبي سأوية بن ــعــباس ومــــع بنا دعىـــستنه فاــفان رضي الله عــــع بن

                                                           
، 1920،بنان، لت، دار المعرفة، بيرو الطّبعة الأولى، الجزء التّاسعابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،   -1

 594. 
، 1924،، مصرةاحياء الكتب العربية، القاهر  ر، داالطّبعة الأولى، الجزء التّاسعابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة،   -2

 242. 
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ا ذهب لمّ فكنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف".  ا: "ميةاو معقال  ابينم فرقن بينهما".أ عباس: "لا
 .1ن يفرق بينهماأليهما وجدهما قد تصالحا فعاد دون إ

   لالةوجه الد 

 أحد عنه صراحة من أعلن إذا المستمر، خاصةً  فوروالنّ وجود الكراهية  أنّ د من هذه القصة يستفن
ه نّ أ كما ،ا مستحيلًا رً ــمأ يةـــالزّوجة الحياة ــعل استمراريــــي يجالذّ  قاق ـــّالش مظاهرمن  اهرً ـــمظ يعد   ،نــــيــــالزّوج
موقف ابن  نّ أ إلاّ سوية قد تمت بينهما التّ  نّ أورغم  خر،أوالحنين لطرف  بالإهانات الزّوجيةالعلاقة  تهديد

ر اهر مبرّ لظا الشّقاقالمعنوي و  الضّرر أنّ  على دليلًا  يعد  فرق تّ ي عزم على الذالعباس رضي الله عنه، 
 واج.كافي لفسخ الزّ 

               هنّ أ ي الله عنه،ــاب رضــليفة عمر بن الخطــابة، ما يقال عن الخـحثار الواردة عن الصّ كذلك من الآ
ذ رأيت رجلين  :ي الله عنهـــــرض عريــــشابن موســـى الأ إلىب ــتــك  إلى رظدهما الن  ـــتطيع أحــلا يس"وا 

 . 2صاحبه، ففرق بينهما"
   لالةوجه الد 

وية على وجود قرينة ق د  عرفين يفور بين الطّ استحالة العشرة واستمرارية النّ  أنّ ثر على هذا الأ يدل  
دم قدرة حمة، فمجرد عواج من المودة والرّ زّ ، حيث تنتفي معه مقاصد الالزّوجيةمؤثر في العلاقة ال الشّقاق
 .قلا يطاحد  إلىلها و زم العلاقة ووصأعلى ت ل  خر يدالآ إلىر ظعلى النّ  الزّوجينأحد 

 ا: من المعقولرابعً 
ة الإسلامية التي ريعيتوافق مع مقاصد الشّ  الزّوجينا للتفريق بين ا مشروعً سببً  الشّقاقاعتبار  إنّ 

  الزّوجينبين  فريقجمع الفقهاء على مشروعية التّ وقد أ ،الضّررجاءت لتحقيق المصلحة ورفع الحرج ودفع 
المادي  رارستقد الاي يهدّ فقة الذّ عسار بالنّ كاح، والإي يخل بمقصود النّ منها: العيب الذّ متعددة  لأسباب

 قة صيانةذا كانت هذه الأسباب توجب الفر زواج، فإتعطيل مقاصد الّ  إلىلة التي تؤدي ويللأسرة، والغيبة الطّ 

                                                           
 .122ابق،  سّ المرجع الدي، ينايف محمد الجن  -1
، 1949، ن، دار القبلة لنشر، لبناالطّبعة الأولى، الأحاديث والاثار، الجزء الرابعحمد، المنصف في شبة عبد الله بن م ابن ابو  -2

 14 . 



ل                     الفصل   الأحكام الن ظرية للتطليق للشقاق                              الأو 

 
 

29 

ونه يقضي على ا لتفريق كمبررً  عتبارهلى باأو  الزّوجينالمستمر بين  النّزاعو  الشّقاق نّ لطرف المتضرر فإ
 .الزّوجينحمة بين المودة والرّ 

 انيالفرع الث  
 المعارض الاتجاه 

ا يجيز ا مشروعً بً سب يعد  لا  كونه الزّوجينللشقاق بين  التّطليقعدم جواز  إلىذهب فريق من الفقهاء 
 الإضافةالحنفية بتجاه المعارض في كل من ويتمثل هذا الا القاضي، أووجة من طرف الزّ  ، سواءالتّطليق
 الشّقاق نّ أ: قالوحيث  اهرية:الظ عنه ومذهبوايتين حمد في احدى الرّ أ افعية ومذهبالشّ ند ع اهرظّ الللقول 

  يرضا أن لاّ إن يفرقا أ للحكمين ا فليسشديدً  الضّررولو كان  الزّوجينا للتفريق بين ن يكون سببً ألا يصلح 
ها ـــلاقق بينهما ولم يجبره الحاكم على طليها لم يفرّ إ بالإساءة قرّ أوج لو الزّ  أنّ  فلا خلا هلأنّ  وج وذلكالزّ 

ذا مهرها، فإ دّ ولا على ر  شوز لن يجبرها الحاكم على الخلعرت المرأة بالنّ ذلك لو اقّ ك، نــــيــيم الحكمــــقبل تحك
من غير  تها،ـــهــلاق من جـــإيقاع الطّ  زجو ـــبعد بعثهما لا ي كذلـــعث الحكمين، فكـــل بـــك حكمها قبـــكان كذل

 الزّوجين رضا بلاّ إيفرقا  أنوتوكيله ولا اخراج المهر عن ملكها من غير رضاها فليس للحكمين وج لزّ ا رضا
نّماذلك فكيف يملكه الحكمان؟ و  كالحاكم لا يمل نّ لأ ، 1للرجل خرمرأة والآالحكمان وكيلان أحدهما وكيل لل ا 

 ومن المعقول، االثً ث ثار الصحابةأو ، اثانيً  نةالسّ ، و لاً أوّ  ئيسية هي الكتابعلى أربعة أسس ر  تجاهالاويقوم هذا 
 ا.رابعً 

 : من الكتابلاً أو  
ستمرار هو الإصلاح والا الزّوجيةالأصل في العلاقة  نّ أد آيات قرآنية، تؤكّ  استدل هذا الاتجاه بعدة

رَأَة  خَافَت   :تعالىقال ، لا الفرقة والانفصال نِ ام  لِهَا نُشُوزًا ﴿وَاِ  رَاضًا فَلََ جُنَاحَ  أومِن بَع   عَلَي هِمَا أَن إِع 
سِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  ن تُح  َنفُسُ الش حَّ وَاِ  ضِرَتِ الأ  ل حُ خَي ر  وَأُح  لِحَا بَي نَهُمَا صُل حًا وَالص  كَانَ بِمَا تَع مَلُونَ  يُص 

 . 2خَبِيرًا﴾
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 وجه الد لالة  

 للشقاقريق فكان التّ  الفرقة ولولا  فاهموالتّ لح الصّ  شوز هووالنّ علاج الخلاف  نّ أتدل على  الآية
الأصل  هنّ يدل على أ ممّا لح""الص  جائز لذكرته الآية كخيار مشروع لكنها اختصرت الحل في 

 .1فريقلتّ افكير في والواجب قبل التّ 
ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِ  :تعالىوقال  لََحًا ص  ﴿وَاِ 

 .2يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
 وجه الد لالة 

نّماو  فريق،الحكمين يملكان سلطة التّ  نّ أ إلىالكريمة لم تشر صراحة  الآية ا مهجعلت غايت ا 
لََحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا﴾،﴿ :تعالى من قوله يظهركما  صلاح،لإا يفهم منه  اهذو  إِن يُرِيدَا إِص 

 .3لاً أوّ صلاح الإ محاولة إلىفريق بل التّ  إلىرورة بالضّ  يلا يؤد الشّقاق أنّ 
 نةالس   : مناثانيً 
 .4(يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه لا): صلى الله عليه وسلم ل رسول اللهقا

   لالةوجه الد 

 ستدلذا اام، وبهبرضاه التّ  لاّ إخذه أ زمال المسلم لا يجو  أنّ ريف بوي الشّ يستفاد من الحديث النّ 
جة بغير و رد المهر من الزّ  أووج بالفداء إلزام الزّ  زه لا يجو نّ أالفقهاء المعارضون للتطليق للشقاق على 

5صلى الله عليه وسلم دون طيب نفس وهو ما نهى عنه النبي اخذ لمالهأذلك  نّ لأ ارضاه
 . 

 
 

                                                           

 .510المرجع السّابق،   ،بريالطّ  جريرأبو جعفر محمد بن  -1 
 .52رقم سورة النّساء، الآية -2 
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 .15 ، 1942،نلبنا
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 الأثر  ا: منثالثً 

كل واحد منهما قوم من  عنه، ومععلي رضي الله  إلى وامرأةرجل  قال: جاءلماني عن عيده السّ 
ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه  : تعالىرضي الله عنه قوله  علي اس فتلاالنّ  لِهِ وَحَكَمًا مِّن  ﴿وَاِ 

ن أ ارأيتمن ا  و  عتما،ــعا جمــتجم أن ماــرأيت نإكما ــعلي كما؟ــعلين ما ــ"هل تدريللحكمين:قال  ثمّ  ،1أَه لِهَا﴾
 لاـــــفقفلَ" ة ــــقر ـــا الفم  أ"جل: الرّ  لوقافيه"  وعلى"رضيت بكتاب الله بما لي رأة: المفقالت  تفرقا فرقتما "

 .2بمثل الذي رضيت به" ترضىحتى  حلا تبر ت، والله ــبذ  ــــ"ك عنه:ي الله ــــرض يعل
   لالةوجه الد 

 الزّوجينبين  فريقالتّ  الا يمكنهمالحكمين  نّ أبي طالب رضي الله عنه أعلي بن  يظهر لأثر في هذا
زمه لّ وأ بول،ـــقمضه غير ـــرف علي تبرـــعفريق، افويض للحكمين بالتّ وج التّ ض الزّ ــرف برضاهما فعند لاّ إ

دون  لشّقاقاالمعارض للتفريق القضائي بسبب  تجاهالاوهذا الأثر استدل به ، وجةبالموافقة كما وافقة الزّ 
الحكمين  أوي ـيملك القاض ن، ولاـرفيالطّ  برضا لاّ إفريق لا يجوز التّ  أوع ـالخل نّ أ يعتبر وج، حيثالزّ  رضا

 .يقاعه دون ذلكإ
 ا: من المعقولرابعً 

 لزّوجيناسببًا مستقلاً للتطليق قد يفتح الباب أمام تعسف أحد  الشّقاقاعتماد  يرى جانب من الفقه أنّ 
 فريق. مبرر جدي يستدعي التّ  أو، دون أن يكون هناك ضرر حقيقي الزّوجيةء العلاقة نّهاإفي 

فين ر يظل نسبيًا وغير منضبط، إذ قد يدّعيه أحد الطّ  الشّقاقمفهوم  ياق بأنّ ويُستدل في هذا السّ 
 يعد  ي الذ الزّوجيةإضعاف مبدأ استقرار الحياة  إلىيؤدي  ممّا، تجاوزهالمجرد وجود خلافات عادية يمكن 

 اماتلتز الاوسيلة للتهرب من  إلىيتحوّل هذا المبدأ  من أنّ  ويُخشى، ريعة الإسلاميةد الشّ ــــمن مقاص
يُفقد الأسرة  ي قد، الأمر الذّ الشّقاقب دعاءالاية الحقيقية وراء ، خصوصًا في ظل صعوبة إثبات النّ الزّوجية

 . 3عًا وقانونًاشر  الزّوجيةابطة ء الرّ نّهاإي يُبرر البائن الذّ  الضّررمستوى  إلىتماسكها لأسباب لا ترقى 
 

                                                           

 .52ساء، الآية رقمسورة النّ  - 1
 .142،  4001مصر،-المنصور دار الوفاء لنشر والتّوزيع، ،الجزء الخامس، الطّبعة الأولى ،مّ الشّافعي محمد بن ادريس، الأ  -2
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 الثالفرع الث  

 اجحي الر  أالر  
شريعة ن الّ معين في غالبية القوانين الوضعية المستمدة رّ يرى جمهور الفقهاء المعاصرين والمش

 سببٌ مشروعٌ للتفريق القضائي، وذلك متى تبين للقاضي بعد بعث الزّوجينبين  الشّقاق ة، أنّ ـيـــلامـــالإس
كل ــشب الزّوجيةتمرار العلاقة ــــدد اســـدًا يُهـــد بلغ حـــــق اقـــالشّق ال للإصلاح وأنّ ــــه لا مجــــكمين أنّ ــــالح
ي تُزكي اعية التّ جتمية والقواعد الفقهية والأبعاد الإرعجملة من الأدلة الشّ  إلىأي ويُستند في هذا الرّ  ،يعيـــطب

 هذا الاتجاه وتدعمه.
ّّ فمن النّ  م في ـــلكريرآن اـــــا ورد في القــــقاق بمــللش التّطليقرعية، يُستدل على مشروعية احية الشّ

ن  خِف تُم   :ىــالــتعه ــقول لََحًا يُوَفِّقِ شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِن  أَه لِهَا، إِن  يُرِيدَا إِص  ﴿وَاِ 
 . 1اللَّهُ بَي نَهُمَا﴾

مان كـــث حــــعــــ، يُبنــالزّوجيبين  اقــــقـــالشّ ود ـــد وجــــنـــه عيان أنّ ــريمة واضحة في بــــفالآية الك
 وهو ررــضّ ـالي ــــهـــنـــرعي يـــرج شـــخـــم إلىول ـــصود هو الوصــــتعذر الإصلاح، فالمق للإصلاح، فإنّ 

إذا تبيّن  ينالزّوجفريق بين وهذا ما فهمه عدد من الفقهاء كالإمام مالك، حيث أجاز للحكمين التّ  ،فريقـــالتّ 
عدة شرعية قا إلىوهذا الاتجاه لم يأت من فراغ، بل يستند  واج يُلحق ضررًا بأحدهمااستمرار الزّ  لهما أنّ 
عن الإنسان، ولو كان ذلك ، وهي قاعدة فقهية عامة تستهدف رفع الأذى "يزال الض رر"ة وهي: ـعظيم

 المعنوي. أوالجسدي  أوفسي واج متى أصبحت سببًا للأذى النّ ء علاقة شرعية كعقد الزّ هانإب
دة و ـــن والمـــكـــوم على السّ ــــقــــواج تة في الزّ ـــريعـــمقاصد الشّ  فإنّ  صدية،ــــالقية ــــاحمن النّ ا أمّ 

واج ى الزّ الإبقاء عل المزمن، فإنّ  الشّقاقاستمرارها بسبب  ستحالواة، فإذا اختلت هذه المقومات ــمــــحرّ ــــوال
جتماعية ية الإاحنتائج كارثية من النّ  إلىفس والعرض والأسرة، ويُؤدي رع في حماية النّ يُخالف مقاصد الشّ 

 .2بشكل يومي النّزاعد يشهدون هذا لاو أما عند وجود فسية، لا سيّ والنّ 
صدها ريعة الإسلامية، ومقاام الشّ ـع أحكـوافق مــــللشقاق يت التّطليقالقول بمشروعية  وعليه فإنّ 

راع الصّ و  وسيلة مشروعة لحماية الأسرة من التفككّ  يعد  الوضعية المعاصرة، و  التّشريعاتا، وروح ـالعلي
 رعه الله.ي شعلى الوجه الذّ  الزّوجيةما عندما يتعذر الإصلاح ويستحيل استمرار الحياة ر، لاسيّ ـالمستم

                                                           

 .52مسورة النّساء، الآية رق - 1
 .254،  ابقسّ ال عمرجال، وهبة بن مصطفى الزّحيلي  -2
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 انيالمطلب الث  

 للشقاق الت طليقالعربية من  الد ولموقف بعض 
مشروع  لعربية كمبررّ ا التّشريعاتي تبنّتها بعض من الأسباب المستجدة التّ  الزّوجينبين  الشّقاق يعد  

كثير من الحالات، وحرصاً على تحقيق العدالة وصون كرامة الفي  الضّررللتطليق، نظراً لصعوبة إثبات 
 الشّروطمن حيث  ،التّطليقوع من يم هذا النّ ـــة في كيفية تنظـــالعربي الدّولاينت مواقف ــــوقد تب، رفينأحد الطّ 

ف ل موقوّ عرض في الفرع الأن وفي هذا الإطار، الشّقاقوالإجراءات وحدود سلطة القاضي في تقدير 
ون الأحوال ــــقاق ضمن قانـــللش التّطليقتبني  إلىباقة السّ  التّشريعاتشريع الأردني باعتباره من التّ 
 التّطليق عاوىدظم المسألة ضمن شريع المصري، الذي نُ موقف التّ  انيفي الفرع الثّ  تناولن ثمّ  ،صيةــــخالشّ 

وضعت  يشريع المغربي من خلال مدونة الأسرة، التّ لعرض موقف التّ  ناهصخصّ الث فا الفرع الثّ أمّ  ،للضرر
 التّطليق ي أقرّ ، الذّ شريع الجزائريموقف التّ  ابعفي الفرع الرّ  ابي نوأخيرًا، ُ  ،الشّقاقآليات تفصيلية لمعالجة 

 .الجزائري للشقاق بموجب ن  صريح ضمن قانون الأسرة
 

 لو  الأ الفرع 
 شريع الأردنيموقف الت  

أن يطلب  الزّوجينلكل من " :هخصية الأردني على أنّ من قانون الأحوال الشّ  142ت المادة نصّ 
، الزّوجية الحياة ستمرارارف الآخر يتعذر معه عى ضرراً لحق به من الطّ إذا ادّ  النّزاعفريق للشقاق و التّ 

 .1"امعنويً  أوبالقول،  أوحسياً كالإيذاء بالفعل  الضّرركان  سواءً 

فريق جواز التّ بفقد وافقهم المشرّع الأردني قد تبنى موقف فقهاء المالكية،  أنّ  ويُستفاد من هذا النّ  
 الضّررات ، دون اشتراط إثبالزّوجينالأذى الواقع بين  أو النّزاعبسبب  الزّوجيةللشقاق إذا تعذرت العشرة 

 .2الزّوجيةقائماً وله أثر في استحالة استمرار الحياة  الضّرربنوع خا ، ما دام 

                                                           

حوال الشّخصية قانون الأ ن، يتضم4019/2/12 بتاريخ رداصّ ال، 4019لسنة  12خصية الأردني رقم قانون الأحوال الشّ  - 1
 ومتمم. ل، معد4019/2/12 خ، بتاري2242جريدة رسمية عدد الاردني، 

https://www.aliftaa.jo  
 من قانون الأحوال الشّخصية الأردني لسنة142نور عادل أبو جامع، "دراسة نقدية لدعوى الشّقاق والنّزاع في ضوء المادة   -2

 .152،  4044، جامعة الأردن، 4عددال، 29 ، المجلدالعلميمجلة عمادة البحث ، "4019

https://www.aliftaa.jo/
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فقد  ،هرــالم حقاقــباستلقة ــكام القانون المتعــه ببعض أحوجه يثير إشكالًا عند مقارنتهذا التّ  غير أنّ 
، وهو ما 1"ححيالمهر المسمى بمجرد العقد الصّ  للزّوجةيجب " همن ذات القانون على أنّ  02ت المادة نصّ 

اعات بين نز  أوما قد يطرأ لاحقاً من خلافات  إلىظر داق ثابت بالعقد، دون النّ استحقاق الصّ  يدل على أنّ 
 .الزّوجين

د ــــأح اةـــــلًا بوفــــــحيح، لزم أداؤه كامد الصّ ــقــإذا سمي مهر في الع"ه ـعلى أنّ  25 ت المادةكما نصّ 
 هأنّ  22 المادة نتـبيّ  حين في ،2"حيحةلاق بعد الخلوة الصّ الخلوة، وبالطّ  أوخول ، ولو قبل الدّ نــــيـــــالزّوج

 .3"المسمى المهر نصف لزم حيحة،الصّ  الخلوة أو الوطء وقبل حيحالصّ  العقد بعد لاقالطّ  وقع إذا"

ساءة بدرجة الإ أو الزّوجيةاستحقاق المهر لا يتأثر بالخلافات  صو  أنّ ويُستفاد من هذه النّ 
نّمارفين، و من الطّ  المنسوبة لأيّ  اً ـعوض عد  يداق الصّ  ا يعني أنّ ـالخلوة، م أوخول هو مرتبط بحصول الدّ  ا 

 .الزّوجيةظر في استحقاقه بناءً على ما يحدث خلال الحياة ع، ولا يُعاد النّ ـعن البض
 أوخول ، بعد الدّ للزّوجةي أجازت من القانون، التّ  112المادة  إلىياق، تجدر الإشارة وفي هذا السّ 

تبغض  أنّهاة بـــى أقرت صراحــــها، متــــها وبين زوجـــفريق بينحيحة، أن ترفع دعوى تطلب فيها التّ الخلوة الصّ 
نازل عن تقيم حدود الله، مع استعدادها للت ألاّ ، وتخشى الزّوجيةه لا سبيل لاستمرار الحياة ه، وأنّ ـــعــاة مــالحي

 مل فإن ،الزّوجين بين الإصلاح لةاو بمح المحكمة وتُلزم ،4ي استلمتهداق الذّ ورد الصّ  الزّوجيةجميع حقوقها 
 ذّرــــتع فإن ،يوم(50يوماً) ينـــثلاث زاو ـــتجــت لا دةـــم لالـــخ الإصلاح لةاو لمح مينـــكـــح أرسلت تفلح،

 .واجالزّ  عقد بفسخ المحكمة قضت الإصلاح،

 المشرّع الأردني قد ميّز بين حالتين:  ويُلاحظ من ذلك أنّ 
 .الزّوجيةوقوع ضرر يستحيل معه استمرار العلاقة  إلىي تستند التّ  الشّقاقحالة  -6
حكام لأوجة حقها في الفداء )الخلع( وفقاً ي تُمارس فيها الزّ البغض، التّ  أووحالة الكراهية   -7

 .114 المادة

                                                           

 ابق.سّ المرجع ال، 4019لسنة  12خصية الأردني رقم قانون الأحوال الشّ  ، من20المادة  -1
 .25المرجع نفسه، المادة  - 2
 .22المرجع نفسه، المادة   -3

 ابق.سّ المرجع ال، 4019لسنة  12خصية الأردني رقم قانون الأحوال الشّ  من، 112المادة  - 4
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رغب في وجة لا ت، إذا كانت الزّ النّزاعو  الشّقاقدعوى  إلىجوء ساؤل عن جدوى اللّ التّ  إلىوهذا يدفع 
 .1  السابقسلوك طريق الخلع بمقتضى النّ  انهابإمك، وكان الزّوجيةاستمرار العلاقة 

ق و ــقـــــر حــديـــقـــــي تــمة فــحكـــها المـــعليمد ـــتـــعـــي تاءة التّ ــبة الإســســـن ك، فإنّ ـــفضلًا عن ذل 
تحقاق ـــد العامة لاســـواعـــاؤلات حول مدى اتساقها مع القـــــير تســـثـــ، ت142ب المادة ـــن، بموجـــرفيـــالطّ 
 .في تحديد المقدار المستحق منه الضّرر أوي لم تضع اعتباراً لعنصر الخطأ داق، التّ الصّ 

ي التّ  جةللزّو رت حل الخلع ريعة الإسلامية، كما جاء في القرآن الكريم، قرّ الشّ  ة أخرى، فإنّ من جه
اة مع لاق في حال تعذر استمرار الحيرت للزوج حق الطّ تقيم حدود الله، كما قرّ  ألاّ تبغض زوجها، وتخشى 

ي حال ف وجةز للوج دفع كامل المهر ريعة على الزّ جبت الشّ أو . كما الضّررإثبات  شتراطاوجة، دون الزّ 
ن تبيّ الدّ   المحتج الضّرر فهل. 2غش، مع رجوعه على من غرّ به أون له لاحقاً وجود عيب خول، حتى وا 
 أو بنالغ قتحقّ  رغم كاملاً  المهر الشرع فيها جبأو  التي الحالات تلك من أعظم الشّقاق دعوى في به
 ؟دليسالتّ 

 انيالفرع الث  
 المصريشريع موقف الت   

الواقع  لضّرراللشقاق، فجعله وسيلة أساسية لرفع  التّطليقلى المشرّع المصري عناية خاصة لمبدأ أو 
عليه  نّ   ما إلىويستند هذا المبدأ  ،الزّوجية، وخصوصًا في حال تعذر استمرار الحياة الزّوجينعلى أحد 

 100المعدل بالقانون رقم  1949 ةلسن 42ما في القانون رقم خصية المصري، ولا سيّ قانون الأحوال الشّ 
 .1942لسنة 

وج بها وجة إضرار الزّ الزّ  عتدّ اإذا " هعلى أنّ  1949لسنة  42من القانون رقم  2 ت المادةفقد نصّ 
حينئذ يبعث ق، و ـــفريـــاضي التّ ـــالق إلىلب ــــطــــت از لها أنــــرة بين أمثالهما، جـــه دوام العشـــبما لا يستطاع مع

  .3"القاضي حكمين لموالاة الإصلاح، فإن تعذّر عليهما الإصلاح فرّقا بينهما بحكم القاضي

                                                           

 .152نور عادل أبو جامع، المرجع السّابق،    -1
 .120 ، المرجع السّابق، ابن قدامة عبد الله بن احمد محمد بن قدامة المقدسي  -2
حوال الشّخصية المصري، منشور في جريدة رسمية، قانون الأ ن، يتضم1949/2/42بتاريخ ر، صد1949لسنة 42قانون رقم   -3

 .1949/2/42، الجريدة الرّسمية،4000لسنة 1والقانون  1942لسنة100بالقانون رقم المعدل
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ها ـــلزم، دون أن يُ الضّرربسبب  التّطليقطلب  وجةز للالمشرّع قد أجاز    أنّ ضح من هذا النّ ويتّ 
وهو توجه  ،رةــشـــه دوام العــتحيل معــبحيث يس ررـــالضّ ون ــفي أن يكــ، بل يكالضّررن من ـــيـــبإثبات نوع مع

، ولا يقتصر ةالزّوجيانهيار العلاقة  إلىي قد تؤدي فسية والمعنوية التّ يعكس اعتراف القانون بالعوامل النّ 
 .1الجسدي فحسب أوالمادي  الضّررالأمر على 

شكل  لنّزاعا، إذ غالبًا ما يتخذ الشّقاقفريق للضرر قريبة في جوهرها من دعوى وتُعتبر دعوى التّ 
 الشّقاقبار اعت إلىدفع القضاء المصري  ممّا، الزّوجيةضرر معنوي متراكم، يستحيل معه استمرار العشرة 

 تين، ثمّ ى مرّ وجة بتكرار الدعو القاضي يُلزم الزّ  ، فإنّ الضّرروفي حال عدم إثبات ، سببًا مشروعًا للتفريق
 لتّشريعاتاي كان له الأثر البارز في صياغة مالكي، الذّ حكمين، كما هو الحال في الفقه ال إلىيُحيل الأمر 

 .2المصرية المتعلقة بهذا المجال

 القضاء المصري قد استقر على أنّ  فريق للضرر، فإنّ ب على التّ ا عن الأثر المالي المترتّ أمّ  
نّما، و الزّوجيننسبة الإساءة بين  أو النّزاعاستحقاق المهر لا يتأثر بنتيجة  العامة المستمدة  يخضع للضوابط ا 

  .3"المغني"ي ابن قدامة فعدمه، كما بيّنه  أوخول داق بالدّ ي تربط استحقاق الصّ ريعة الإسلامية، والتّ من الشّ 
حديد الأخرى، لم يتبن  صراحة مبدأ ت التّشريعاتالتشريع المصري، على خلاف بعض  ويُلاحظ أنّ 

نّ الحقوق، و رفين لتحديد نسبة الإساءة بين الطّ  ائع كل ـــاءً على وقـــر المحكمة بنـــتقديـــر لــــترك الأم ماـــا 
 الاجتماعي رفظّ ـانون، مع مراعاة الـيمنح القاضي مرونة واسعة في تطبيق نصو  الق ممّاضية، ـــق

لفقهاء خذ بما قال به جمهور اع المصري قد أالمشرّ  نّ ويظهر من المواد المذكورة أعلاه أ، نـفسي للزوجيوالنّ 
 .الشّقاقفي موضوع 

 
 
 
 

                                                           

 .412  ،1942، القاهرة،الطّبعة الأولى هضة العربية،خصية المصري، دار النّ رقاوي، شرح قانون الأحوال الشّ حمن الشّ عبد الرّ  -1
كتب الاسلامية ال ر، داالطّبعة الثالثة، الجزء الثاّنيالمقتصد، ، بداية المجتهد ونهاية محمد بن احمد بن محمد بن راشد القرطبي  - 2

 .29 ، 1945للنّشروالتّوزيع،
 .152ابن قدامة عبد الله بن احمد محمد بن قدامة المقدسي، المرجع السّابق،    -3
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 لثالثا  الفرع 

 شريع المغربيالت   موقف 
للشقاق باعتباره من  التّطليقمبدأ  4002أرسى المشرّع المغربي من خلال مدونة الأسرة لسنة 

لعميقة ات اـــفي حالة تعذّر استمرارها نتيجة الخلاف ، خاصةً الزّوجيةء العلاقة نّهاالأسباب الأساسية لأ
 الزّوجية ميثاق نحلالباتقلًا ضمن الباب المتعلق ــلًا مسصـــ  له فــوقد خصّ  ،نـــيــالزّوجوالمزمنة بين 

 .وتحقيق المصلحة الضّررريعة الإسلامية المبنية على رفع ترجمة لروح الشّ  يعد  ، وهو ما وأثاره

وجان أو أحدهما من المحكمة حل إذا طلب الزّ "  من مدونة الأسرة على أنّ  92المادة ت فقد نصّ 
المادة لأحكام  اعليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقً  قاق، وجبنزاع بينهما يخاف منه الشّ 

ن طليق للشقاق أالتّ ع المغربي أراد من مسطرة المشرّ  من خلال قراءة هذه المادة، يتّضح أنّ  ،1"أعلاه 44
تمرارية وجية قبل تفاقمها، مع الحر  على استكون آلية استثنائية ووقائية تهدف إلى احتواء الخلافات الزّ 

ياغة الأولية للمادة، التي تلزم المحكمة ببذل جهود وهذا ما تعكسه الصّ  ،وجية كلما أمكن ذلكالحياة الزّ 
التي تفرض  44ك من خلال تطبيق أحكام المادة طليق، وذلجدية لإصلاح ذات البين قبل الحكم بالتّ 

 ر أنّ غي ،جهة مؤهلة تراها المحكمة مناسبة لح عبر تدخل مجلس العائلة أو الحكمين أو أيّ مساعي الصّ 
ي باقي ن فمعتتلاشى عند التّ  ،الهشميوي"كوثر "اهرة، كما تشير الباحثة هذه الغاية الإصلاحية الظّ 

صر هذه المسطرة لم تعد تقت رة، حيث يتبين أنّ ـــة الأســــل مدونـــقاق داخة لمسطرة الشّ ــمـــو  المنظـــصالنّ 
الات وجية، حتى في حزاعات، بل تحولت إلى مسلك مباشر لإنهاء العلاقة الزّ على كونها وسيلة لحل النّ 

 .2لاقرفين مصممًا على الطّ أمل في الإصلاح أو يكون أحد الطّ  لا يكون فيها أيّ 
في حالة تعذر الإصلاح  "هافي نصّ  92قاق في المادةمن نطاق الشّ  المغربيع ع المشرّ فقد وسّ 
 42و 45واد ـــلما لقً ــات طبـــيق وبالمستحقـــطلضر، وتحكم بالتّ ــقاق، تثبت المحكمة ذلك في محواستمرار الشّ 

                                                           

 14صادر في  1-02-44مشريف، رق ر، ضهي4002فبراير  2ادر يوم الخميس ، الصّ 2142سرة المغربية، ج ر رقممدونة الأ  -1
 .سرةبمثابة مدونة الأ 20-05قانون رقم (، بتنفيذ ل4002فبراير2)1242من ذي الحجة 

-Code-Family-https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Morocco
Arabic.pdf-2016-Moudawana   

، ريقية والمقارنةفالمجلة المغربية للقوانين الإ، "كوثر الهشميوي، "التّطليق للشقاق في مدونة الأسرة بين الاجبار وحرية الاختيار  -2
 . 5،  4041المغربية، المغرب، ة، الجامع4دعدال

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Morocco-Family-Code-Moudawana-2016-Arabic.pdf
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Morocco-Family-Code-Moudawana-2016-Arabic.pdf
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ما يمكن أن تحكم به على وجين عن سبب الفراق في تقدير لاه، مراعية مسؤولية كل من الزّ ـــأع 42و
قاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم فصل في دعوى الشّ ، يوج الآخرالمسؤول لفائدة الزّ 

ة، بل يـــريقة آلــــحقات بطـــستـــالمحكمة لا تحكم بالم نقطة مهمة، وهي أنّ يتضح من هذه المادة و  ،1"لبالطّ 
ين ـــوجأحد الزّ  ها أنّ ــن لـــفإذا تبيّ  ،وجيةطرف عن فشل العلاقة الزّ تعتمد في تقديرها على درجة مسؤولية كل 

حقات مالية رف بأداء مستها تُلزم هذا الطّ اق، فإنّ ــقـــرار الشّ ـــة في استمـــؤوليـــط الأكبر من المســــمّل القســـيتح
ة قاق داخل أجل أقصاه ستشّ ع ألزم المحكمة بأن تفصل في دعوى الالمشرّ  كما أنّ  رف الآخر،لفائدة الطّ 

جية في و زاع، وتجنّب إبقاء العلاقة الزّ لب، وذلك من أجل تفادي إطالة أمد النّ أشهر من تاريخ تقديم الطّ 
 ة.وضعية قانونية غير محسوم

ة ـــن مدونـم 92ادة ــمون المـــضــم مـــمّ ـــتــــرة تُ ـــقــــــذه الفـــــه ح أنّ ـــضـــيم، يتّ ـــظـــنـــومن خلال هذا التّ 
ن فتح باب التّ المشرّ  رة، وتؤكد أنّ ـــالأس كمة محاولة قاق، فقد اشترط على المحطليق بسبب الشّ ع المغربي، وا 

 طليق عند تعذر ذلك، مع تحديد المستحقات بناءً على من تسبّب في فشلالانتقال إلى التّ  ، ثمّ لاً الإصلاح أوّ 
وفيق بين الحفاظ على استقرار الأسرة من جهة، وضمان إلى التّ ع العلاقة، وهو ما يعكس سعي المشرّ 
 .الحقوق عند الانفصال من جهة أخرى

 100انية من المادة قاق من خلال الفقرة الثّ ز من مرونة مسطرة الشّ ع المغربي عزّ المشرّ  كما أنّ 
ق، يمكنها طليلب التّ رر، وأصرت على طوجة الضّ إذا لم تثبت الزّ " هعلى أنّ  من مدونة الأسرة، التي تنّ  

جية و ع لم يُقيّد حق المرأة في إنهاء العلاقة الزّ المشرّ    أنّ ويُستفاد من هذا النّ  ،2"قاقجوء إلى مسطرة الشّ اللّ 
ز توجهه ا يُبر لاق، ممّ قاق بمجرد الإصرار على الطّ جوء إلى مسطرة الشّ رر، بل أتاح لها اللّ بإثبات الضّ 

اءات رفين من خلال إجر وجية المتأزمة مع الحفاظ على حقوق الطّ العلاقة الزّ نحو تيسير سبل الخروج من 
 .قضائية متوازنة

 
 
 

                                                           

 .ابقالمرجع السّ  ،المغربيةسرة مدونة الأبمثابة  77-75القانون  ، من77المادة - 1
 .ابقالمرجع السّ  ،المغربيةسرة مدونة الأبمثابة  77-75القانون  ، من677المادة - 2
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 ابعالفرع الر  

 جزائريشريع الالت   موقف 

انون شريع الجزائري، سواء قبل تعديل قخا  ضمن التّ  هتمامباللشقاق  التّطليقلقد حظي موضوع 
حيل ي يستع على معالجة الحالات التّ يعكس حر  المشرّ  ممّا، ()ثانياً بعده أو ،(لاً أوّ )4002الأسرة سنة 

 .، مع مراعاة خصوصيات المجتمع والأسرة الجزائريةالزّوجيةمعها استمرار العلاقة 

 2002للشقاق قبل تعديل سنة  الت طليقشريع الجزائري من : موقف الت  لًا أو  

 عالمشرّ  القانونية، غير أنّ صو  صراحة في النّ  "الش قاق"، لم يرد مصطلح 4002قبل سنة 
ت من قانون الأسرة، حيث نصّ  22من خلال المادة  الزّوجينحالة اشتداد الخصام بين  إلىالجزائري أشار 

ويُفهم ، 1"همان حكمين للتوفيق بين، وجب تعييّ الضّررولم يثبت  الزّوجينالخصام بين  إذا اشتدّ " هعلى أنّ 
ضرر  حد إثبات إلىالتي لا تصل  الزّوجيةات النّزاعع كان يعالج واقع المشرّ    أنّ من صياغة هذا النّ 

لاح ذات إص لةاو محيقتضي  ممّا، الزّوجيناستحالة دوام العشرة بين  إلىمعين، لكن استمرارها قد يؤدي 
صياغة المادة جاءت مكملة  كما أنّ ،  الزّوجيةابطة ء الرّ نّهاإفكير في تّ حكيم قبل الالبين عبر مسطرة التّ 

 زّوجينالز بين نشوز أحد ع كان يميّ المشرّ  يدل على أنّ  ممّاشوز، حالات النّ  إلىالتي تطرقت  22للمادة 
القاضي  بناءً على تقدير التّطليق أولاق الطّ  إلىوبين الخصام المستمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف 

 . 2بعد فشل الحكمين في الإصلاح

 2002للشقاق بعد تعديل سنة  الت طليقشريع الجزائري من موقف الت  ثانيًا: 

المستمر بين  الشّقاقع صراحة ، أدرج المشرّ 4002ي عرفه قانون الأسرة سنة عديل الذّ مع التّ 
ادة وجب الفقرة الخامسة من المـــك بمـــيق، وذلـــة للتطلـــوجلب الزّ ـــر طرّ ـــي تبــضمن الأسباب التّ  الزّوجين

                                                           

جزائري وبعض ال ةبين الفقه الإسلامي وقانون الأسر  -مقارنةدراسة -وجة ابطة الزوجية بطلب من الزّ انهاء الرّ  ،تشاوش دليلة تأي  -1
جامعة مولود  ،ةياسيالحقوق والعلوم السّ ة كلي تخص : القانون، ،كتورةدّ لنيل درجة ال رسالة، خصية العربيةشريعات الأحوال الشّ ت

 .420،  4012 ،وزو يزيت، معمري
 .420،  المرجع السّابق ،تشاوش دليلة تأي -2
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مستمر بين ال الشّقاق… للأسباب التالية:  التّطليقأن تطلب  للزّوجةيجوز " هت على أنّ ي نصّ ، التّ 25
 ."...الزّوجين

 لزّوجيةاء العلاقة نّهاوجة وسيلة قانونية واضحة لأع في منح الزّ عديل يعكس إرادة المشرّ هذا التّ 
ت فشل إذا ثب بصورة طبيعية، خاصةً  الزّوجيةعندما يصبح الخصام المستمر مانعًا من استمرار الحياة 

 .محكيلح عبر التّ الصّ  تاولامح

 متماهالاقال ـــتـــان ساق، يعكـــقـــللش ليقـــالتّطتعلقة بـــصو  المع على النّ رّ ـــله المشـــي أدخطور الذّ ــــالتّ فـ
ما إرادة ــتراف بأهمية الإرادة الفردية، لا سيّ ــالاع إلىرة ـــط على حماية الأســـقـــيز فــــركشريعي من التّ التّ 
رغم  22عدم إلغاء المادة و ، 1حين تغدو الحياة المشتركة مستحيلة الزّوجيةابطة ء الرّ نّهاإوجة، في الزّ 

حكيم كخطوة ع أبقى على مسطرة التّ المشرّ  ، يدل على أنّ 25في المادة  الشّقاقاستحداث فقرة جديدة حول 
اس، مع ـــق كأســـوفيبدأ التّ ـــرة الجزائري بمـــك قانون الأســـيبرز تمس مّاــم، النّزاعل في ــلازمة قبل الفص

 .2حإذا تعذر الإصلا التّطليقوجة في طلب الاعتراف في ذات الوقت بحق الزّ 

                                                           

 .420 أيت شاوش دليلة، المرجع السّابق،   -1
 .420،  نفسه المرجع - 2
 



 
 

 

 

 

 الفصل الث اني
الت طبيق القضائي 
 للتطليق للشقاق
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 الفصل الث اني

 الت طبيق القضائي للتطليق للشقاق

ـالجة ـــدرج في معـــــتّ ــن الــمــضــــــورة تــاق بصـــقــــليق للشــار التّطـــــيم مســـــظـــــــع إلى تنرّ ـــعى المشـــس
ب على حلّها من أثار اجـتماعية ونفسيـة، وقد أبدت وما يترتّ وجية زّ ا خصوصية العلاقة الزاع، مُراعيً ـــنّ ــال

ام ة نظا بواسطمختلف قوانين الأحوال الشّخصية المقارنة أهمّية كبرى لمعالجة الخلافات الزّوجية، وهذ
هذا  تمّ رى، ويـــة أُخــهـــري من جـــسحكيم الأــــــام التّ مية من جهة، و نظـــائية الرّســـت القضمع بين الإجراءاـــيج

قة في يعن طريق بعث الحكمين من أهل الزّوجين، فنجد أنّ هذه التّشريعات فرضت شروط دقالأخير 
وء إلى ج، كما حدّدت مهمّته بدقّة بهدف الوصول إلى حلول توافقية قبل اللّ الشّخ  الذّي يُنتدب حكمًا

طليق، فإنّ التّطرق نزاع المؤدي لطلب التّ لا لسبب  الفصل القضائي النّهائي، وبما أنّ الشّقاق بين الزّوجين يعد  
ليق ــــطــالتّ  وىــــعام التّحكيم يستدعي التّعرف أكثر عن الإجراءات القضائية التّي تباشر عند رفع دلنظ

 ام التّحكيم لمعالجة هذا النّوع من القضايا.لنظ جرائي يعد  تكميلاً للشقاق، فالجانب الإ

جراءات إ قسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين تناولنا في المبحث الاوّلوبناءً على ذلك، جاء ت
ام ة نظاني فقد خُصّ  للبحث في فعاليدعوى التّطليق للشقاق ودور القاضي فيها، أمّا في المبحث الثّ 

 التّحكيم في قضايا التّطليق للشقاق.
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ل  المبحث الأو 

 القاضي فيهاإجراءات دعوى الت طليق للشقاق ودور 

شكّله من تهديد ا لما يرً ، أهمّية بالغة للتطليق للشقاق نظعينع الجزائري كغيره من المشرّ أعطى المشرّ  
ع وجين لمجموعة من الإجراءات عند رفزّ تماسكها، وهذا يظهر في حرصه على إتبّاع اللاستقرار الأسرة و 

لـــليق للشـــدعوى التّط برز ، ويُ يقة النّزاعـــوف على حقـــدّية والوقــمان الجــل ضـــمن أجك ـــها وذلـــزامهم بـــقاق وا 
رائي، بل جحيث لا يقتصر عمله على الجانب الإفي هذا السّياق دور القاضي بصفته الجهة الفاصلة، 

ح على ـــــلزَم بعرض الصّلاق، كما يُ ــــج عن الشّقــــدير الموضوعي للضرر النّاتـــــجاوز ذلك إلى التّقــــيت
عَد من أنّ المحافظة على الأسرة تُ  عتبارو الاجتهاد القضائي، بابما نّ  عليه القانون  ين، التزاماـــــالطّرف
 ات، جاء هذا المبحث مقسما علىــطيـــاءً على هذه المعـــها، وبنـــقيقــالتّي يسعى القضاء  لـتح توياــالأول

المطلب في  انكيفية رفع دعوى التّطليق للشقاق، في حين تناولمطـلبين، خصّـ  المطلب الأوّل لبيان 
 اني دور القاضي في دعوى التّطليق للشقاق.الثّ 

ل  المطلب الأو 

 رفع دعوى الت طليق للشقاق 

جة من الاستمرار و ع لحماية الزّ ي أقرها المشرّ طليق للشقاق من الآليات القانونية التّ رفع دعوى التّ  عدّ يُ 
رة ا يجعل استمرارها أمرًا متعذرًا ويضر بمصالح الأسوتر والنزاع المستمر، ممّ يشوبها التّ في علاقة زوجية 

روط الشّ  لعاوى، فقد تناولنا في الفرع الأوّ وع من الدّ واستقرارها، ونظرًا لأهمية الجانب الإجرائي في هذا النّ 
اعتبارها المنطلق عريضة افتتاح الدعوى ب انيطليق للشقاق، كما تناولنا في الفرع الثّ الإجرائية لقبول دعوى التّ 

الأساسي لسير الخصومة، ويكتسي هذا المطلب أهمية بالغة لكونه يمس إجراءات جوهرية تضمن حسن 
 .سير العدالة
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ل  الفرع الأو 

 روط الإجرائية لقبول دعوى الت طليق للشقاقالش  

دعوى، بما في ذلك دعوى التّطليق للشقاق، توفر مجموعة من الشّروط  يشترط القانون لقبول أيّ 
الإجرائية التّي تُعد  ضمانا لصحة التّقاضي ووسيلة لتفادي التّعسف في استعمال الحق، فالدعوى التّي ترفع 

د جدة بعدم القبول مهما كان موضوعها ومن بين أبرز هذه الشّروط، نبدون مراعاة هذه الشّروط تكون مهدّ 
 ا(.فة )أوّلا(، والمصلحة )ثانيً الصّ 

 

فة كشرط لقبول الدعوىأو لاً   : الص 

يحق كون من ذا صفة، فـــم أن يـــاصـــخـــترط في المـــــث يشــــيـــفة القضائية، بحــ"الص  صد بها ـــقـــيُ  
 بموضوعها بحيثفة هي التي تربط أطراف الدعوى الصّ  يتضح من ذلك أنّ و ، 1له الخصومة دون غيره"

فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة على ذي  ي يقدمه،رف الذّ ا كان الطّ يجب توفرها لقبول الدعوى، أيّ 
ظام العام، يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، وبغيابها تكون الدعوى شرط جوهري ومن النّ  عدّ صفة، فهي تُ 

 تحت طائلة عدم القبول.

من القانون الإجراءات المدنية  65فة من خلال المادة الصّ ع الجزائري على شرط المشرّ  كما نّ  
 .2قاضي ما لم تكن له صفة..."شخ  التّ  "لا يجوز لأيّ  الأتية:بالعبارة والإدارية 

 

 

                                                           

عوى القضائية وتطبيقاتها المعاصرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، لعايدي، شرط الصّفة في أطراف الدمحمد صبحي حسين ا -1
 .71،  7763دّراسات العليا، الأردن، كلية ال

 75بتاريخ  76تضمن القانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد ي، 7770فبراير  73مؤرخ في  77-70قانون رقم  -2 
يوليو  67، صادر بتاريخ 30، ج. ر عدد 7777يوليو سنة  67مؤرخ في  65-77، معدل ومتمم بالقانون رقم 7770أفريل 
7777. 
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 عوىكشرط لقبول الد ا: المصلحةثانيً 

وء إلى جعوى القضائية المنفعة التي يسعى المدعي تحقيقها من خلال اللّ تعد  المصلحة في الد
تب على حق فحسب، بل يجب أن يتر  المصلحة لا يقتصر فقط على وجود اعتداء القضاء، وعليه فشرط

ي لتـحريك الحقيق عوى، ومن ثمّ فإنّ المصلحة تعدّ الباعثتداء منفعة مشروعة تبرّر رفع الدعلى هذا الاع
 .1وىستمرارية إلى حين الفصل في الدععـوى، كما أنّ شرط المصلحة يتّسم بالاالد

كّده وهذا ما أ عوى"،" الغاية المقصودة من رفع الدبأنّها  "المصلحة"فقد عرّف العديد من الفقهاء 
 .2"المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى"قوله الدّكتور أحمد السّيد صاوي  في 

شخـ   " لا يجوز لأيّ  جمن ق.إ.م.إ. 65من خلال المادة  الجزائري عق إليه المشرّ كما تطرّ 
 قرها القانون".قاضـي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يُ التّ 

شكلي في الدعوى، بل هو شرط جوهري أجمعت المحاكم  رد عنصمجرّ  عد  ومنه فشرط المصلحة لا يُ 
 ه لا يجوز للقاضي الفصل في دعوى تخلو منه، وهذا الأخير سبب لعدم قبولها.على أنّ 

 

 انيالفرع الث  

 عريضة افتتاح الدعوى

هذا ما و  عريضة افتتاح الدعوى حجر الأساس في تحريك الخصومة أمام الجهات القضائية،عد ّ تُ 
 عبر من خلالها المدّعي عنفهي الوسيلة التي يُ من القانون الإجراءات المدنية والإدارية،  12دته المادة أكّ 

ى أمانة ، كما يشترط أن تودع العريضة لدررضّ دفع الجوء إلى القضاء قصد المطالبة بحق أو رغبته في اللّ 

                                                           

يسي على ادس، جامعة لون، العدد السّ البحوث والدراسات القانونية والسياسية ةمجل"، مقفولجي عبد العزيز،" شروط قبول الدعوى -1 
 .660بليدة، الجزائر،  

مصر، -ةى، دار النّهضة العربية، القاهر بعة الأولجارية، الطّ يد صاوي، الوسيط في شرح القانون المرافعات المدنية والتّ أحمد السّ  - 2
7767  ،766. 
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كان وكيلًا أو محامياً، موقعة ومؤرخة، بعدد من  ا، سواءً بط من قبل المدعي أو من ينوب عنه قانونً الضّ 
 .سخ يساوي عدد الخصومالنّ 

 ضمونها بما يضمن وضوح الطلباتية هذه العريضة، حر  المشرّع على تنظيم شكلها ومولأهمّ 
كلية ط الشّ رو الشّ  دراسة الموضوعطرق لهذا ويقتضي التّ ، زاعوتحديد أطراف الخصومة وضبط موضوع النّ 

، إضافة إلى قيد ا(روط)ثانيً (، والجزاء المترتب على مخالفة تلك الشّ الدعوى)أوّلاً  افتتاح الواجبة في عريضة
 ا(.بالحضور)رابعً كليف ا(، وأخيرا التّ العريضة)ثالثً 

 : الش روط الشكليةأو لاً 

لقضاء، صم دعواه أمام اـــباشر بها الخـــية التي يـــيلة الإجرائـــوى الوســـة افتتاح الدعـــتعتبر عريض
ي ج والتّ من قانون إ.م.إ. 63المادة  ّ  ـــمونها بنـــظيم شكلها ومضـــع الجزائري على تنوقد حر  المشرّ 

البيانات  ،ن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً : "يجب أن تتضمّ يعلى ما يل تن   
 الآتية:

 ي ترفع أمامها الدعوى،الجهة القضائية التّ  -6

 اسم ولقب المدعي وموطنه، -7

 ،اسم ولقب وموطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له-5

 فاقي،و الاتّ له القانوني أه الاجتماعي وصفة ممثّ خ  المعنوي ومقر  الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشّ  -4

 س عليها الدعوى،لبات والوسائل التي تؤسّ ا للوقائع والطّ ا موجزً عرضً  -3

 .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى" -1

البيانات الجوهرية تحت طائلة ع ألزم بوجوب احترام مجموعة من المشرّ    أنّ ضح من هذا النّ يتّ 
د ذلك تحديد الجهة ا، وبعيً المختصة إقليم، فتشمل هذه البيانات في تحديد الجهة القضائية عدم قبولها شكلاً 

، وكذلك البيانات المتعلقة بالخصوم 1قضيةالزاع المثار حول النّ  ا بالدعوى للفصل وفضّ نوعيً ة المختص

                                                           

د ، المجلمجلة صوت القانونمودع محمد أمين، "شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية الجزائري"،  -1 
 .657،  7760، الجزائر، 7، مخبر القانون والعقار، جامعة على لونيسي البليدة 77 الخامس، العدد
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 اا يسمح للمحكمة بتبليغهم، وفي حال أن كان أحد الخصوم شخصً ممّ  موطن،القب و وذلك بتبيان الاسم واللّ 
ل العريضة ا، مع أن تشمكان أو اتفاقيً  له قانونيًاه الاجتماعي وتحديد صفة ممثّ توجب تحديد مقرّ  معنويًا

 .مستندات استلزم الإشارة اليها عرضاً موجزاً للوقائع والطلبات، وعند ادراج أيّ 

ج، ليؤكد ما جاء به على ضرورة توفر البيانات قانون إ.م.إ. 061ع المادة أضاف المشرّ  كما 
 .1من نفس القانون 63المنصو  عليها في المادة 

المادة  ّ  نع في به المشرّ  ءبما جا غة العربية عملاً ر العريضة باللّ علاوة على هذا يجب أن تحرّ 
الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات  "يجب أن تتمّ  على ي تن   من نفس القانون والتّ  0
 قبول".الغة العربية تحت طائلة عدم باللّ 

 

 لشكل والمضمون لجزاء عدم مطابقة العريضة  ا:ثانيً 

ليها ع رها في عريضة افتتاح الدعوى، بحيث نّ  توفّ  بيانات إجبارية يجبُ  ع على سنّ حر  المشرّ  
، واعتبر 2ةــــة والإداريــيـــدنـــراءات المـــون الإجــــمن قان 63ادة ـــخلال الم صر منــــيل الحـــع على سبشرّ ـــالم

 زاعوض في موضوع النّ ـــاجة للخــعدم قبول دعوى الحال شكلًا، دون الح الإغفال عنها موجباً لجزاءً 
ورة غير ذكره بصا المطروح، كما لا يقتصر الأمر على مجرد الإغفال الكلي في البيانات، بل يشمل أيضً 

ب عليه غموض في تحديد مركز قانوني أو تشكيك في صفات الخصوم، أو ا قد يترتّ دقيقة أو ناقصة، ممّ 
 .3ة الأساسيةكليفقد الدعوى أحد أركانها الشّ ا يُ زاع أمام جهة قضائية غير مختصة، ممّ قد يؤدي إلى عرض النّ 

وى، ـــدعـــدة للــؤيـــمق الـــدات والوثائـــنـــستــارة إلى المـــــــعلقة بالإشــــيانات المتـــبــد الـــال أحـــفـــلق بإغـــعــا فيما يتأمّ    
ول العريضة ما لم لعدم قب يعتبر هذا الإغفال سبباً تلقائيًاع تبنى موقفاً أكثر مرونة، بحيث لم المشرّ  فإنّ 
 .4فاعبحقوق الدّ ب من هذا الأخير مساس بسلامة الإجراءات أو إخلال يترتّ 

                                                           

 مدنية والإدارية، معدل ومتمم، المرجع السّابق.، يتضمن قانون الإجراءات ال09- 04من القانون  061المادة   -1

 .12المرجع نفسه، المادة  -2
انية، دار بعة الثّ (، الطّ 7770فيفري75مؤرخ في 77-70حمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون رقم بربارة عبد الرّ  - 3

 .37 ، 7777وزيع، الجزائر،شر والتّ بغدادي للطباعة والنّ 
 .21المرجع نفسه،    -4
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 ا: قيد عريضة افتتاح الدعوىثالثً 

ثابة ـــلقيد بمعتبر هذا امحكمة إجراء وجوبي، بحيث يُ العاوى لدى قيد العريضة في سجل قيد الدّ  عد  يُ 
ضافة ها، بالإــامــروح أمــطــزاع المــــر في النّ ـــظـــفي النّ  لاختصاصهاـــكمة رة المحـــاشــمي على مبــــــات رســـإثب

 .1رإلى منح المدعي آجال كافية لتكليف الخصم بالحضو 

 61 المادة ع هذا الاجراء في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال نّ  م المشرّ فقد نظّ 
م ا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقفي سجل خا  تبعً  د العريضة حالاً قيّ تُ  " لى أنّهع

عريضة سخ الل جلسة على نُ ضية وتاريخ أوّ ــــبط رقم القسجل أمين الضّ يُ ، ل جلسةالقضية وتاريخ أوّ 
قيد العريضة ه تُ هذه المادة أنّ  ، فيفهم من نّ  "ا للخصومعي بغرض تبليغها رسميً الافتتاحية، ويسلمها للمدّ 
أسماء وألقاب الخصوم، ورقم ا لترتيب ورودها مع بيان مانة ضبط المحكمة تبعً أفي سجل خا  لدى 

بط بتسجيل هذه المعلومات على نسخ العريضة، ويسلمها ل جلسة، فيقوم أمين الضّ القضية وتاريخ أوّ 
 ر.كليف بالحضو للمدعي قصد تبليغها للخصوم بموجب إجراءات التّ 

ي ية فركيزة أساس عد  عملية قيد العريضة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تُ  ونستخل  من هذا أنّ 
افية أمام فية والشّ ــــدأ العلانـــقيق مبــــبناء الدعوى القضائية وضمان حسن سير العدالة، وتساهم في تح

في  دة قانوناً، عملاً بما جاءسوم المحدّ بعد دفع الرّ  د الدعوى إلاّ علاوة على هذا فلا يمكن تقييّ ، القضاء
 .2جن ق.إ.م.إ.ـم 67المادة  نّ  

 

 

                                                           

 القانون العام، كلية الحقوق :وى، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، تخصّ  عشاوش مجمد العربي، شروط قبول الد - 1
 .76،  7763ياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والعلوم السّ 

 .12المرجع نفسه، المادة  - 2
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 كليف بالحضور ا: الت  رابعً 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة احترام مبدأ الوجاهية في  5ت المادة نصّ  
 لاع علىالخصومة، وهو مبدأ يضمن تكافؤ الفر  بين الخصوم من خلال تمكين كل طرف من الاطّ 

 .1د عليهامزاعم خصمه والرّ 

لمراد من الجهة القضائية المختصة، للخصم اكليف بالحضور بمثابة إخطار رسمي موجه فيعتبر التّ 
اع، فيتم ز د للجلسة، مع بيان موضوع النّ اريخ المحدّ ن دعوته للمثول أمام القضاء في التّ مقاضاته، يتضمّ 

 ل في المحضر القضائي.بليغ بواسطة ضابط عمومي المتمثّ هذا التّ 

 60ادة ـالم ّ  ـا في نـحصرهو كليف بالحضور، نها التّ ع بيانات يجب أن يتضمّ كما اشترط المشرّ 
 ة في: ج والمتمثلّ ق.إ.م.إ.

 سمي وساعتهلرّ بليغ اختمه وتوقيعه وتاريخ التّ القضائي وعنوانه المهني و  اسم ولقب المحضر، 
  موطنهاسم ولقب المدعي و، 
 ف بالحضور وموطنهخ  المكلّ الشّ  اسم ولقب، 
  ّيه القانوني أو الاتفاقه الاجتماعي وصفة ممثلّ خ  المعنوي ومقرّ تسمية وطبيعة الش، 
  ّ2ل جلسة وساعة انعقادهاتاريخ أو. 

ج بحيث يجب احترام ق.إ.م.إ. 12المادة  ع في نّ  ا بخصو  الآجال فقد أشار إليها المشرّ أمّ 
ة، ما لم ــــلســـل جد لأوّ حدّ ــاريخ المور والتّ ـــليف بالحضم التكّ ــــخ تسليــل بين تاريــــيوماً على الأق 40مهلة 
أشهر، إذا كان  5د هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى مدّ كما يُ القانون على خلاف ذلك،  ينّ  
 .3خ  المكلف بالحضور مقيماً في الخارجالشّ 

                                                           

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، معدل ومتمم، المرجع السّابق.09- 04 ،القانون5المادة  - 1
  .، المرجع نفسه14 المادة - 2
 .، المرجع نفسه12المادة  - 3
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 اني المطلب الث  

 طليق للشقاقدور القاضي في دعوى الت  

حكم دوره على إصدار الطليق للشقاق، إذ لا يقتصر القاضي محوراً أساسياً في دعوى التّ  عد  يُ  
ي تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل حالات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التّ 

وجين لى الزّ لى عرض الصّلح عقاق المستمر فرع أوّل، بالإضافة إي تقدير الشّ ز دوره هذا فويبرُ ، الانفصال
 فرع ثاني، وكذلك في تعيّين حكمين فرع ثالث.

 

ل الفرع  الاو 

 قاقدور القاضي في تقدير الش  

قديرية لطة الت  "الس  وجين من المسائل التي تدخل ضمن قاق المستمر بين الزّ يعتبر تقدير الشّ  
 عدّ جين يُ و قاق بين الزّ الشّ  حيث يصعب ربطه بضوابط جامدة أو نصو  قانونية محددة، ذلك أنّ  للقاضي"

ة ـــعلاقياق الـــاضي من ســـتجه القـــنـــاهر، بل يستهر الظّ ــــبالمظها ـــفي سحالة اجتماعية ونفسية لا يقا
ه قرار سا لهذا يمكن الاستناد لما كرّ رً نظية، وظروف أطرافها، ومدى استحالة العشرة بالمعروف، و ـــوجالزّ 

 القاضيالقرار تناول مبدأ قانونياً مهماً يتعلق بسلطة " :حيث أنّ  1952المحكمة العليا في مصر سنة 
 خصية. كما أشار الحكم إلى أن  خاصة في مجال الأحوال الش  عوى، و في تقدير الوقائع والدلائل في الد
تحقيق غيره أقرب ل اجح في مذهب الإمام أبي حنيفة إذا رأى أن  أي الر  القاضي ليس ملزماً دائماً باتباع الر  

 .1"ررالعدالة ورفع الض  

                                                           

/  4/  2ق | تاريخ الجلسة  2لسنة  22عن رقم الطّ  -مدني  -قض محكمة النّ  -جمهورية مصر العربية شبكة قوانين الشرق،  - 1
لاع الاطّ  ، تمّ ] نقض الحكم والإحالة [ - 442القاعدة رقم  - 299رقم الصفحة  - 1رقم الجزء  -ع  1كتب فني م - 1952
full-https://www.eastlaws.com/judgments- : ، رابط الموقع12: 19اعة على السّ  40/2/4042بتاريخ

56?id=10929&type=1-1935/no-02-4/07-year-civil/judicial-text/ar/egypt/cassation 

https://www.eastlaws.com/judgments-full-text/ar/egypt/cassation-civil/judicial-year-4/07-02-1935/no-56?id=10929&type=1
https://www.eastlaws.com/judgments-full-text/ar/egypt/cassation-civil/judicial-year-4/07-02-1935/no-56?id=10929&type=1
https://www.eastlaws.com/judgments-full-text/ar/egypt/cassation-civil/judicial-year-4/07-02-1935/no-56?id=10929&type=1
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ر و غيوجين، فهالقاضي، متى عرضت عليه حالة شقاق مستمر بين الزّ  ويفهم من هذا القرار أنّ  
اضي لا دور الق مقتضى العدل يقتضي بخلاف ذلك، حيث أنّ  ذ رأى أنّ ملزم بتطبيق أراء فقهية جامدة إ

وتتناسب مع  تخضع للعدالة اجتهاديةعد قانونية بحته، بل يتجاوز ذلك إلى سلطة على تطبيق قوا ريقتص
 ماعي المعاش.الواقع الاجت

ي في تفسير ع للقاضي يمنحها المشرّ قديرية تلك الحرية التّ لطة التّ ياق يقصد بالسّ لسّ وفي هذا ا 
لطة ليست سّ ي تعرض أمامه، وهذه الالتّ  فسيوالنّ على الواقع المادي  وتنزيلها صو  القانونية، وتأويلهاالنّ 

 .1مطلقة بل تمارس ضمن حدود القانون ومقاصده

 

 انيالفرع الث  

 لحدور القاضي في عرض الص  

إجراؤه  زاعات، بحيث يمكنلح هو طريق بديل لحل النّ الصّ  شريع الجزائري أنّ جاء في نصو  التّ 
 3ادة ـالم اء في نّ  ـة مادة مدنية كانت، أو اجتماعية، أو حتى في شؤون الأسرة، وهذا عملًا بما جفي أيّ 

 ة مادة كانت".الأطراف أثناء سير الخصومة في أيّ لح بين ج " يمكن للقاضي إجراء الصّ ق.إ.م.إ.

لح بين ـي تستوجب تطبيق اجراء الصّ  ـّين القضايا التــية من بــــوجطة الزّ بـــاك الرّ ــقضايا ف فتعد  
-طليقالتّ -لاقلح في هذه القضايا )الطّ الصّ  ، فيتم  2ي يتميّز بها هذا العقدوجين، نظراً إلى الخصوصية التّ زّ ـال

حاولة الإصلاح بين ـــراء إلى مــــدف هذا الإجــــؤون الأسرة، فيهــــبإشراف مباشر من قاضي ش الخلع(
ى لبيّة للانفصال، خاصةً في حال وجود الأبناء، مع تأكيد علوء على الآثار السّ ين، عبر تسليط الضّ ــــوجالزّ 

 .3ن الأسرةأثر إيجابي في الحفاظ على كيا من سامح، لما لهالح والتّ مزايا الصّ 

                                                           

، 4011اء،خرج، المعهد العالي للقضأية حماية لاستقرار الأسرة، بحث نهاية التّ ب الوزاني، التّطليق بسبب الشّقاق، عبد لمجي - 1
 21. 

صادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتلح في قانون الأسرة الجزائري إشكالات شرعية وقانونية"، بن قوية سامية، "الصّ  -2 
 .555،  7777، كلية الحقوق، الجزائر ،77 العدد، ياسيةوالسّ 

، 76 ، العدد71 ، المجلدالمجلة المتوسطية للقانون والاقتصادلاق"، لح في دعاوى الطّ بوكايس سمية، "مدى فاعلية إجراء الصّ   -3 
 .51،  7776، الجزائر،جامعة أبو بكر بلقايد
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 لح سالفاً قبل صدور قانون الأسرة إجراء جوازي، بحيث لم يكن هناك نّ  لقد كان إجراء الصّ 
من  67ادة الم قضايا الأسرية، وهذا تطبيقاً لما جاء في نّ  اللح في صريح يلزم القاضي بإجراء الصّ 

أمام  االتي ين  على " تتمّ اجراءات المصالحة اجباريً  ن قانون الإجراءات المدنيةتضمّ ي 11-633مر الأ
، و 1ي تتطلب السرعة وفي هذه الحالة يأذن الرئيس بالتبليغ للحضور"المحكمة في ما عدا القضايا التّ 

عد صدور ه وبغير أنّ ،لح في قضايا شؤون الأسرة المشرع لم يحدد إجبارية الصّ  يتضح من مضمونها أنّ 
منه  37ا على القاضي، ونستخل  ذلك صراحة من خلال المادة ذا الإجراء إلزاميً قانون الأسرة، أصبح ه

هر، تجاوز مدته ثلاثة أشـــة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تبحكم بعد عدّ  لا  إلاق "لا يثبت الطّ 
الإجراء في  هذه المادة من جهة، و من جهة أخرى تأكيداً لأهمية هذا ،خ رفع الدعوى"ـــداءً من تاريـــابت

"محاولات  ي تن   من قانون إجراءات مدنية و إدارية و التّ  357وجية أضاف المادة الحفاظ على الحياة الزّ 
ها القاضي ب ع في نفس القانون قواعد إجرائية يلتزم"، كما وضع المشرّ في جلسة سرية لح وجوبية، و تتم  الصّ 

  ج.ق.إ.م.إ. 337إلى  357لك من خلال المواد جراء و ذلتحقيق مساعي هذا الإ

 

 الثالفرع الث  

 دور القاضي في تعيين حكمين 

على  وجين، فقد وردت نصو  قرآنية تدلزاع القائم بين الزّ النّ  حكيم هو إجراء وقائي لفضّ إنّ التّ  
لقول ين، وجالزّ  ر بينـــستمـــاق مــــوب شقــــشـــوع إليه في حالة نــــجروري الرّ ـــيته، ومن الضّ ــــومشروع هجواز 

لََحًا يُ :الله تعالى  ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص  وَفِّقِ اللَّهُ ﴿وَاِ 
 .2بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

 زاعــــداد النّ ـــتــــالة اشــــن في حــــيــــمــن حكــــيــــيــــية تعــــتمــــع على حرّ ـــــار المشــــــعلاوة على هذا أش
لم وجين و الخصام بين الزّ  من قانون الأسرة الجزائري " إذا اشتدّ  31ري، ويظهر ذلك من خلال المادة ـــالأس

                                                           

، 37ن الإجراءات المدنية، ج.ر العدد تضمن قانو ، ي6711جوان  0، المؤرخ في 633-11من الأمر رقم  67المادة رقم  - 1
 .6711جوان 7ادرة في الصّ 

 .52ساء، الآية سورة النّ  - 2
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وج، وحكما الحكمين، حكما من أهل الزّ ن القاضي عيّ يُ  رر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما،يثبت الضّ 
 شهرين". لا تقريراً عن مهمتهما في أجوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدمً من أهل الزّ 

ل في أحكامه قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد ا الجانب الإجرائي للتحكيم فقد فصّ أمّ 
اء ـــنـــرر أثـــض بت أي  ـــثـــج "إذا لم يق.إ.م.إ. 331المادة  ّ  ــن ءراـــقــــتـــــاسـبــــ، ف1هــــمن 337إلى  331
لح بينهما حسب مقتضيات قانون ـــحاولة الصّ ـــين لمــــمين اثنـــن حكعيّ ـــاز للقاضي أن يـــة، جـــصومـــالخ

ر بتعيين هذا الأخيع أجاز للقاضي الاستعانة بحكمين أثناء سير الخصومة، فيقوم المشرّ  الأسرة"، نجد أنّ 
 .اي سنتطرق إليها لاحقً حكمين، والتّ ر فيه شروط المُ تتوفّ  فيمنوجين حكمين من أهل الزّ 

لأمر زاعات الأسرية، حيث لا يُترك اور الإجرائي للقاضي في النّ هذه المادة تُبرز الدّ  عليه، فإنّ و 
نّ لتقديره الشّ  القاضي  فإنّ  بذلكو  ،ررب دليل على الضّ ما يكون مُلزَماً بتعيين الحكمين في حال غياخصي، وا 

عليها  نّ   يصالحية التّ لا يقتصر دوره على الفصل القضائي المجرد، بل يمتد إلى تفعيل الآليات التّ 
القانون، ويُعتبر تعيين الحكمين إجراءً جوهريًا في هذا الإطار، يُمارَس في إطار سلطة قانونية مقررة وليس 

 .اجتهادًا شخصيًا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ريعين الجزائري شزاعات الأسرية في الفقه الإسلامي والتّ حكيم في تسوية النّ بن شنوف فيروز وشامي أحمد،" تفعيل دور هيئة التّ  -1 
 .757،  7777، جامعة بليدة، الجزائر، 77 ، العدد67، المجلد لعلوم الاجتماعيةمجلة الآداب واوالإماراتي"، 
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 اني المبحث الث  

 يا الت طليق للشقاق افعالية نظام الت حكيم في قض

العلاقات الأسرية من تعقيدات قد تصل في بعض الأحيان الى الشّقاق المستمر  ا لما تشهدهرً نظ 
تحقيق ، بهدف رـــباشلاق المــــلة عن الطّ ـــيات بديـــلين، ولهـــذا سعـــت مختلف التّشريعات إلى تبني آبين الزّوج

 هعلى استقرار الأسرة ومراعات الحقوق المشروعة لأطراف النّزاع، ومن بين هذ نوع من التّوازن بين الحفاظ
ليات نجد التّحكيم باعتباره وسيلة إصلاحية تهدف للحد من التّفكك الأسري، الذي يقوم على فكرة تدخ ل الآ

لنّهائي لى الحل القضائي اجوء إين الزّوجين قبل اللّ طرفين محايدين يسميان "حكمين" لمحاولة الإصلاح ب
ا لى مدى فعالية نظام التّحكيم في قضايلجة النّزاعات الأسرية، وللوصول إوهو ما يعكس الرّغبة في معا

علينا التّطرق في المطلب الأوّل إلى الإطار النّظري للتحكيم أمّا في المطلب الثاّني ب التّطليق للشقاق توجّ 
 ليات تعيين الحكمين في دعوى التّطليق للشقاق.فيه آتناولنا 

 

ل  المطلب الأو 

 الإطار الن ظري للتحكيم

شريعات ا التّ ي أدرجتهليات القانونية التّ أبرز الآقاق من ــــيق للشـــلــطيا التّ احكيم في قضالتّ  د  ــــعـــي 
لافات ــــجة الخالـــدرج في معـــا لمبدأ التّ ظرً ـــوهذا ن يةـــطة الزّوجـــك الرّابـــضايا فــمن الفصل في قـــالعربية ض

لات ـــ  حـــليــــقــــهم في تاســــضائي ويُ ــــكم القــــدور الحـــهّد لصــــــونه إجراء يمـــافة لكــــة، بالإضــــيـــالزّوج
يا التّطليق ل لتعريف التّحكيم في قضالاق، ولفهم الأبعاد القانونية لهذا النّظام تطرقنا في الفرع الأوّ ـــالطّ 

 .أصيل القانوني للتحكيم في بعض الدّول العربيةاني فتناولنا فيه التّ للشقاق أمّا في الفرع الثّ 
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ل   الفرع الأو 

 تعريف الت حكيم في قضايا الت طليق للشقاق 

للشقاق وهو ما  قضايا التّطليقتحديد مفهوم التّحكيم تعد  خطوة أساسية لفهم طبيعته القانونية في  
 .فقه والقانونفي ال هكما استقر علي الاصطلاحيغوية، ثمّ إلى معناه لى دلالته اللّ  الرّجوع إيستدعي أوّلًا 

 غوي للتحكيمعريف الل  : الت  أو لاً 

عي ـــسّ ـــة والــومــــفي الخصل ــــصــــة في الفــــلدلالــريم لـــن الكرآــــــيم في القـــحكـــظ التّ ــــفـــــقد ورد ل 
 مِّن   وَحَكَمًا أَه لِهِ  مِّن   احَكَمً  فَاب عَثُوا بَي نِهِمَا شِقَاقَ  خِف تُم   إِن  ﴿ :قول الله سبحانه وتعالىلاح، كما في ــللإص
لََحًا يُرِيدَا إِن أَه لِهَا يُظهر أنّ التّحكيم وسيلة شرعية لحل  نّ  صريح وهو ،1﴾بَي نَهُمَا اللَّهُ  يُوَفِّقِ  إِص 

اني من أهلها، يتوليان مهمة شخصين الأوّل من أهله والثّ  اختيارزاعات الزّوجية، وهي قائمة على النّ 
 الإصلاح قبل الوصول الى الطّلاق.

وهو الفاصل بين الن اس وقد حكم بينهم يحكُم بالضم  "الحكمُ  :في لسان العرب "ابن منضور" وقال 
لى خاصمة إــكم، والمحاكمة: المـــإليه الحوض ـــكم في الأمر فـــكم عليه وحـــكم له وحـــما، وحـــكـــحُ 

 .2ا بين اثنين ليفصل بينهما"اكم، والاحتكام أن يجعل شخص حكمً ـــالح

ومة ـي خصل بين متنازعين فـغة يعني تفويض شخ  للفصنّ التّحكيم في اللّ وبناء على ذلك، فإ 
 أن يكون صاحب سلطة إلزامية، ويكون بموافقة الطّرفين وهم الزّوج والزّوجة.ا، دون ـم

 

 

 

 

                                                           

 .52الآية رقم، ساءسورة النّ  - 1
، 1941المعارف القاهرة، مصر، ر، داالطّبعة الأولى، 14الجزء ين محمد ابن بكر، لسان العرب، ابن منصور جمال الدّ  - 2
 121. 
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 ا: الت عريف الاصطلَحي للتحكيمثانيً 

، ويتّضح من قول ابن نجيم أنّ التّحكيم في 1"تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما" :بأنّه" ابن نجيم" عرفه
 ل بينهما.ليه الفصالنّزاع لشخ  ثالث يُسند إن طرفي الفقه الإسلامي يقوم على تفويض اختياري م

 .2م بينهما"يحك حكما بينهما رجلًَ وارتضياه لأن "أن  الخ صمين إذا بقوله "ابن فرحون" عرفه كذلك 

عام لويتضح لنا من التّعريفين السّابقين أنّه لم يخرج تعريف التّحكيم في الفقه القانوني عن الإطار ا 
مة أو بين أطراف النّزاع على إحالة خصومة معينة قائ اتفاقه ذ عرفه الفقه بأنّ الشّريعة، إالذي رسمه فقهاء 

 ة.لى المحكمجوء إمن اللّ  رادتهم، للفصل في النّزاع بدلاً لة، إلى "حكمين" يخترونهم بمحض إـمحتم

 

 انيالفرع الث  

 ول العربيةلتحكيم في بعض الد  لأصيل القانوني الت  

ومات القانونية ظد حاز اهتمامًا متزايدًا في المنزاعات، وقآلية قانونية بديلة لفضّ النّ حكيم عدّ التّ يٌ  
ريعية من تنظيم شقليدي. وقد تنوّعت المواقف التّ العربية نظرًا لما يوفره من مرونة وسرعة مقارنة بالقضاء التّ 

وني للتحكيم اق، يظهر الإطار القانيياسية لكل دولة. ففي هذا السّ ياقات القانونية والسّ حكيم بحسب السّ التّ 
 .الجزائرا ا وأخيرً ورابعً المغرب، ا وثالثً مصر،  اوثانيً  الأردن، أوّلاً في كل من 

 : الت شريع الأردنيأو لًا 

يعدّ التّحكيم وسيلة بديلة لحلّ النّزاعات، لما يتميّز به من سرعة في الإجراءات ومرونة في التّعامل 
مها ضمن إطار القانون من خلال قانون الأردني أهمية خاصة لهذه الوسيلة، فنظّ معها، وقد أولى المشرّع 

من هذا القانون على مشروعية التّحكيم  657، ولقد نصّت المادة 7776لسنة  56التّحكيم الأردني رقم 
دّعى ا" إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزّوجين فلكل منهما أن يطلب التّفريق إذا بين الزّوجين حيث جاء فيها 

                                                           

رى، ــــية الكبـــــرب، دار الكتب الغ، الجزء السّابع، الطّبعة الأولىائقــــقق شرح كنز الدّ ـــــائالبحر الرّ ين بن ابراهيم، ابن نجيم زين الدّ  - 1
 .42،  1912مصر، 

ة، طبعة خاصفرحـــون، تبصرة الحـــكام في أصول الأقــــضية ومناهج الأحــــكام، الجزء الّأول،  مد بنـــحــين مس الدّ ــإبراهيم شم - 2
 .24،  4005عودية،وزيع، المملكة العربية السّ شر والتّ عالم الكتب للطباعة والنّ دار 
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لب إذا كان ط إضراراً لآخر به قولًا أو فعلًا بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزّوجية:
التّفريق من الزّوجة وأثبتت إضرار الزّوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما، فإذا لم يكن الإصلاح 

ن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال عوى مدة لا تقل عوج بأن يصلح حاله معها وأجّل الدأنذر للز 
الأمر إلى الحكمين، وأمّا إذا كان المدّعي هو الزّوج وأثبت وجود النّزاع والشّقاق بذل القاضي جهده في 

مدة لا تقل عن شهر أملًا بالمصالحة وبعد لالإصلاح بينهما، فإذا لم يكن الإصلاح أجّل القاضي دعواه 
 .1عواه ولم يتم الصّلح أحال القاضي الأمر إلى الحكمين"انتهاء الأجل إذا أصر على د

جين و زاع والخلاف القائم بين الزّ للقاضي صلاحية إحالة النّ  ادة دلالة واضحة على أنّ المتُظهر هذه 
دًا صريحًا   تأكيهذا النّ  ويُعدّ  ،ودّية بينهما إلى حكمين، وذلك في حال تعذّر عليه الوصول إلى تسوية

ار ة، حيث يكرّس المشرّع دوره ضمن إطزاعات الأسريّ ته كوسيلة لحل النّ حكيم وأهميّ التّ ة على مشروعيّ 
ب تي تتطلّ ما في المسائل القانوني منظم يعكس ثقته في فاعلية هذا الأسلوب في معالجة الخلافات، لا سيّ 

 .2سويةمراعاة الخصوصية والحكمة في التّ 

 ا: الت شريع المصريثانيً 

اً وقانونيّاً واسعاً ي تثير جدلًا فقهيّ مجال الأحوال الشّخصية في المواضيع الدّقيقة التّ يعدّ التّحكيم في 
ذه المسائل المرتبطة بالنّظام العام والأسس الأخلاقيّة لحل القانوني المصري، نظراً لطبيعة هـــ في النّظام

د من خصيّة بحذر شديد وقيّده بعدالمشرّع المصري تعامل مع التّحكيم في الأحوال الشّ  النّزاعات، إلّا أنّ 
 رعيّة والحقوق الجوهريّة للأطراف.الضّوابط لضمان عدم المساس بالثّوابت الشّ 

و  ـــصـــلة من النّ ــــمـــال إلى جـــجـــيم في هذا المـــكـــحانوني للتـــأصــــيل القـــنــد التّ ـــقد اســـــت و
ي أقرّت خصيّة و التّ تضمّن أحكام الأحوال الشّ ي 6777لسنة 73في القانون دة، أبرزها ما ور ـــــيّ ـــرعـــــالشّ 

ا لما نصّت عليه وفقً  ،3صراحة باللّجوء المحكمة إلى التّحكيم الإلزامي بين الزّوجين في حالات الشّقاق
وج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها وجة اضرار الزّ عت الزّ إذا ادّ "منه  1المادة 

                                                           

،ج ر 61، المعدّل و المتمّم بقانون رقم 7776أوت  61، الصّادر في 3371، ج ر العدد 56قانون التّحكيم الأردني، رقم  - 1
 .7760ماي  7، الصّادر في 3360لعددا

مجلّة جامعة يّة"، ولسهيل الأحمد، "التّحكيم بين الزّوجين حال النّزاع والشّقاق في قانون الأحوال الشّخصية الأردني والمواثيق الدّ  2 -
 .733،  7777، فلسطين، لسنة6، العدد3جلد ، المالاستقلال للأبحاث

 .757 ، 7775وزيع، مصر،الكتب القانونية للنشر والتّ ، دار الطّبعة الأولىطليق وأثارها، لاق والتّ أحمد نصر الجندي، الطّ - 3
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لاصلاح رر وعجز عن افريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضّ أن تطلب من القاضي التّ 
لوجه رر بعث القاضي حكمين وقضى على اكوى ولم يثبت الضّ رت الشّ تكرّ  لب ثمّ ذا رفض الطّ إبينهما ف

ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَا:إلى قول الله تعالى  مستندين ، 1"(66و 67و 7و 0و 7) ن بالموادّ المبيّ  ب عَثُوا ﴿وَاِ 
لََحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ  2يمًا خَبِيرًا﴾لِ حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص 

.  

التّحكيم في قضايا الشّقاق الزّوجي تحكيماً قضائيّاً إلزاميّاً تمارسه المحكمة  الأساس يعد  على هذا 
المشرّع المصري قد أقّر التّحكيم في الأحوال الشّخصية على نحو  عبر تعين حكمين، ومن هنا يتبيّن أنّ 

 محدود ومقيّد.

ه إلى أنّ  خصيةالمشرّع المصري أشار في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشّ  أنّ  إلى بالإضافة
ه نّ أ قاق إلى ما ورد في المذهب المالكي، وخاصة في مسألة بعث الحكمين، إلاّ استند في تنظيم مسطرة الشّ 

 العدول""على ضرورة أن يكون الحكمين من  7في المادة  لم يلتزم بكامل تفاصيل هذا المذهب، حيث نّ  
ما استقر  وبذلك يكون قد خالف"، دليناع"ظ ـــتفاء بلفــــوالاك "رجلين"غاء لفظ ــــورة، وذلك بإلــــكدون اشتراط الذّ 

لمصري نحو المشرّع ا توجّهن، الأمر الذي يُظهر ـــمين رجليــــعليه الفقه المالكي الذي يشترط أن يكون الحك
 .3طبيق القضائيا للمرونة والواقعية في التّ كلية تحقيقً خفيف من القيود الشّ التّ 

 ا: الت شريع المغربيثالثً 

 ي عنايةً ع المغربي أولاها المشرّ ة التّ قاق من الإجراءات الجوهريّ لح في دعاوى الشّ إجراء الصّ  يُعد  
ن لاغاضي عنها أو تجاوزها تحت طائلة بطظام العام، بحيث لا يجوز للمحكمة التّ خاصة، باعتبارها من النّ 

  ع.زاادر في موضوع النّ الحكم الصّ 

                                                           

 .المرجع السابق،المصري  خصيةالأحوال الشّ  قانونتضمن ، ي6777لسنة 73القانون رقم  ،2المادة  -1

 .53ساء، الآية سورة النّ  - 2

 .750-757أيت شاوش دليلة، المرجع السّابق،      -3
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 ، أنّ ض )المجلس الأعلى سابقًا(ـــق ـــّه محكمة النـــي، وعلى رأســضاء المغربـــات القويُستفاد من توجهّ 
ع على حمايتها ضمن ضمانات المحاكمة ي حر  المشرّ فاع، والتّ بحقوق الدّ  إغفال هذا الإجراء يمسّ 

 .1يزاع الأسر وازن بين طرفي النّ التّ العادلة، وذلك في إطار تحقيق 

ريل فأ 67ادر بتاريخ قض هذا المبدأ في عدد من قراراتها، أبرزها القرار الصّ دت محكمة النّ وقد أكّ  
ا جراءً شكليًّ إ قاق لا يعد  وجين في قضايا الش  لح بين الز  راء محاولة الص  ــإج" رت فيه أنّ ، والذي قرّ 6707

 لَنـــماله بطـــب على إهرت  ـــزه، ويتاو  ـــكمة تجــــوز للمحـــالعام لا يج ظامفحسب، بل هو جزء من الن  
يعة ة، بل هو جوهر إجباري تمليه طبة شكليّ لح ليس مجرد مرحلة إجرائيّ الصّ  وهو تأكيد على أنّ ، 2"الحكم

 .يةة للحلول الودّ ي تستدعي إعطاء الأولويّ زاع الأسري التّ نّ ال

ي ها، التّ ــوما يلي 73ادة ــــما في المة، لاسيّ ــــة الأسرة المغربيّ ــــإلى ما ورد في مدونه وجّ ــــويستند هذا التّ 
انتداب حكمين  ذلك زاع، بما فيلح قبل الفصل في النّ امية إلى الصّ خاذ كافة الإجراءات الرّ تلزم المحكمة باتّ 
 .3لح، بحسب الحالةصّ ال أو تشكيل مجلس

ي منح الأطراف ة، تستدعوجيّ ر في العلاقة الزّ ي تنشأ غالبًا عن توتّ التّ  قاق،طبيعة دعاوى الشّ  كما أنّ 
الوصول  لة وقائية تحفظ الأسرة قبلح كآليّ الصّ  عتماداق الغاية من سوية، وهو ما يُحقّ راجع والتّ فرصة للتّ 
 ي.هائالقضائي النّ  إلى الحلّ 

 ريا: الت شريع الجزائرابعً 

ة ه الأساسيّ تروعيّ ة، مشوجيّ ابطة الزّ الرّ  ايا فكّ ما في قضة، لا سيّ في المسائل الأسريّ  حكيمالتّ  يَستمد  
ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَ : ويُعَد  قولُ الله تعالى ،ةريعة الإسلاميّ من الشّ  ه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  ﴿وَاِ 

لََحًا  ا قرآني ا صريحًا يُؤَسِّسُ لمبدأ ، 4يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص  نص 
وهريةَ لِتَدَخ لِ جّ ةَ التبرز هذه الآية الكريمة الأهميّ  ،ةوجيّ زاعات الزّ النّ  ةً مُعتمدةً لحلّ حكيم بوصفه آليّ التّ 

                                                           

 ،مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائيةقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي"، عبد الواحد الرحماني، "مسطرة الشّ  1 -
 .50، 7771، المغرب، 5العدد

، مجلة قضاء المجلس الأعلى، 31751، ملف شرعي عدد 6707أفريل  67ادر بتاريخ ، الصّ 607نقض، العددقرار محكمة الّ  2 -
 .6706، لسنة 55العدد

 ابق.، المرجع السّ  سرة المغربيةمدونة الأبمثابة  77-75القانون  من، 73المادة  3 -

 .52ساء، الآية رقم سورة الن  4 -
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منهج كحلٍّ رعي  لهذا الا يُؤكِّدُ البُعدَ الشّ صلاح وتوفيق ذات البين، ممّ عي نحو الإالحَكَمَيْنِ من أجل السّ 
لٍ قبل اللّ   .1هائيةالنّ  نفصالالاجوء إلى خيارات مُفَض 

أمّا من النّاحية القانونيّة، فقد كرس المشرّع الجزائري هذا المبدأ، بحيث نظّم أحكاماً إجرائية للتّحكيم 
منه  337فنصّت المادة ، من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، 337،330،337،331من خلال المواد 

صّلح ين حكمين لمحاولة اليي تععلى أنّه إذا لم يثبت أيّ ضرر في الخصومة، أجاز للقاضفي مفهومها 
 .2بين الأطراف وذلك حسب مقتضيات قانون الأسرة الجزائري

"إذا اشتدّ الخصام بين الزّوجين ولم يثبت الضّرر وجب تعيين حكمين ج ق.أ. 31راء المادة باستق
ذين الحكمين هللتّوفيق بينهما، يعيّن القاضي الحكمين حكماً من أهل الزّوج وحكماً من أهل الزّوجة، وعلى 

، نجد أنّ المشرّع ألزم القاضي في حال عدم إثبات الضّرر أن يقّدما تقريرًا عن مهمّتهما في أجل شهرين"
حكيم بين يكون التّ أن  ن، أيّ ــــدّى شهريـــــما في أجل لا يتعـــتعيين حكمين من أهل الزّوجين للإصلاح بينه

 أعطى ،331 المادة في وتحديدًا والإدارية، المدنية الإجراءات نقانو  في المشرّع أنّ  غير ،اوجين وجوبي  الزّ 
 ابعًاط يُضفي ما وهو ،"…حكمين ينيع أن للقاضي زجا" أنه على نّ   حيث تقديرية، سلطة للقاضي
 بين ريظاه تناقض وجود منه يُفهم قد القانونية ياغةالصّ  في فاوتالتّ  هذا ،الإجراء ذات على جوازيًا

 الواردة العامة قاعدةال على يُقد م خاصًا، قانونًا باعتباره الأسرة قانون أنّ  يرى اجحالرّ  الفقه أنّ  إلاّ  القانونين،
 قضايا يف الاتباع الواجب ابعالطّ  فإن الي،وبالتّ  "،العام يقي د الخاص" بقاعدة عملاً  الإجراءات، قانون في

 الأسرة استقرار على حفاظًا ،المذكورة أعلاه الأسرة قانون من 31 المادة في ورد كما الوجوب، هو الأسرة
عطاء  .النزاع في الفصل قبل للصلح جادة فرصة وا 

نه أنّ القاضي ، والذي جاء في مضمو 17703غير أنّه وعملًا بقرار المحكمة العليا، تحت رقم 
، بحيث حكم قاضي 3حكمين في حال اشتداد الخصام بين الزّوجين وثبوت الضّررغير ملزم بتعيين ال

                                                           

، 765بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن الكريم، القسم الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  أبو -1 
 357. 
 يتّضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، معدل ومتمّم، المرجع السّابق.، 09-04القانون من  337المادة  - 2

، قضية )ف.م ضد ش.س(، 7766أفريل  63، مؤرخ في 177703المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم  - 3
 .777،  7767، 76 المجلة القضائية، العدد

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2012-1_0.pdf  

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2012-1_0.pdf
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الموضوع بالتّطليق اعتمادًا على الشّقاق المستمر وثبوت إضرار الزّوج لزوجته، مستعملًا في ذلك سلطته 
التّقديرية في فح  النّزاع وتقدير الضّرر، ففي هذه الحالة القاضي غير ملزم بإجراء التّحكيم المنصو  

 .1رر ج الذي يشترط عدم ثبوت الضّ ق.أ. 31 عليه في المادّة

 

 انيالمطلب الث  

 طليق للشقاق أليات تعيين الحكمين في دعوى الت  

لى ـؤدي إـية التي قد تـــوجد من الخلافات الزّ ــين كوسيلة للحـــوجحكيم بين الزّ ع التّ رّ ــالمش اعتمد
 ومحاولة زاعقاق، فجعل تعيين الحكميين اجراء ضروري في بعض الحالات للبحث في أسباب النّ الشّ 

 ظي الحفاحكيم في يلعبه التّ ور الذّ الدّ من هذا  اانطلاقً ، وجيةابطة الزّ فك الرّ لى الإصلاح قبل الوصول إ
شقاق فرع طليق للحكيم وحكمه في دعوى التّ وقف عند مشروعية التّ زم التّ ابطة، كان من اللّا على هذه الرّ 

 لث.تهما فرع ثايفلحكمين، مع تحديد وظب توفرها في اروط الواجل، كما تقتضي دراستنا الى تبيان الشّ أوّ 

 

ل   الفرع الأو 

 حكيم وحكمهمشروعية الت  

 وكرسها عقاق المستمر بينهما من الأسباب التي أقرها المشرّ وجين في حالة الشّ حكيم بين الزّ يعتبر التّ  
داً في معتما جعله اجراء للانفصال، ممّ وجية قبل الوصول لما لها من دور في محاولة إصلاح العلاقة الزّ 

لى حكم بعث ا إتطرقنا ثانيً  حكيم، ثمّ مشروعية التّ  لاً زاعات الأسرية وانطلاقا من ذلك، تناولنا أوّ فض النّ 
 الحكمين.

 

 

                                                           

، 7761، زائرــــوزيع، الجــــشر والتّ ــــ، دار هومة للنالأولىبعة حامي، الطّ ــــنجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والم - 1
 617. 
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 حكيم: مشروعية الت  أو لًا  

نة كتاب والسّ لى أصول شرعية ثابتة منها الوجين إقاق بين الزّ يا الشّ احكيم في قضتستند مشروعية التّ  
 جين.و لح بين الزّ حكيم ودوره في الصّ والمعقول وقد جاء اعتمادها تأكيدا على مشروعية التّ والاجماع 

 في الكتاب -1

ت ريم، حيث نصّ ن الكوجين إلى ما ورد في القرآقاق بين الزّ يا الشّ احكيم في قضويستند مشروعية التّ 
 :تيةالآ الآياتعلى مشروعيته 

لِهِ وَحَكَمًا مِّن   :الآية الأولى في قوله تعالى ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه   أَه لِهَا ﴿وَاِ 
لََحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ   . 1بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾إِن يُرِيدَا إِص 

   لالةوجه الد 
بعث وجين، حيث أمر الله تعالى أولي الأمر بالزّ قاق بين حكيم في الشّ تدلّ الآية على مشروعية التّ 

مام الإا يفيد وجوب أو على الأقل مشروعية هذا الإجراء عند وجود الخلاف. وقد فسّر حكمين، ممّ 
ريق حسب فالحكمين بمثابة القاضيين، لهما أن يجتهدا في الإصلاح أو التّ  هذه الآية بأنّ  القرطبي

 ريح.الصّ  س على النّ  دخل مشروع ومؤسّ تّ هذا ال ما يريانه أصلح، واعتبر أنّ 
كيم، وهو حهذه الَية أصل في الت  " :في كتابه الجامع لأحكام القران القرطبي وقد جاء في تفسير

جل، وآخر من أهل المرأة، ينظران في أمرهما، ويُجريان الأحكام على أن يحكم رجل من أهل الر  
 .2ذلك"لَح، أو الفرقة، إذا لم يريَا غير ا فيه الص  ما يريان، مم  

تِ ﴿ :قوله تعالى في انيةالآية الثّ  كُمفَ  جَاءُوكَ  فَإِنسَمَّاعُونَ لِل كَذِبِ أَكَّالُونَ لِلس ح   أَع رِض   أَو   بَي نَهُم   اح 
ن وكَ  فَلَن عَن هُم   تُع رِض   عَن هُم  وَاِ  ن شَي ئًا يَضُر  كُم حَكَم تَ  وَاِ   .3﴾ال مُق سِطِينَ  يُحِب   اللَّهَ  إِنَّ  بِال قِس طِ  بَي نَهُم فَاح 

 

                                                           

 .52سورة النّساء، الآية رقم - 1
 ولى، دار الكتب المصريةالأبعة طّ ال، الخامس عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القران، الجزء أبو - 2

 .122- 122،    1952، ، مصرشر، القاهرةللطباعة والنّ 
 .24يهسورة المائدة، الآ - 3
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   لالةوجه الد 
رعين في الكفر المسا الَية نزلت في طائفة من اليهود ه"هذالآية: في تفسيره لهذه  كثيرابن يقول 

برجل، فأرادوا أن يقيموا عليهما الحد ، حينما زنت امرأة منهم الخارجين عن طاعة الله ورسوله
لله هذه جم، فأنزل اوراة الذي فيه الر  بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلًا من حكم الت  

 .1"الَية يخي ر فيها نبي ه بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، فإن حكم فليكن بالعدل
 يضيف: ثمّ 

نهم، إذا طلبوا ذلك، لكن إن حَكَم مة والإعراض عوفي هذه الَية دليل على جواز تحكيم أهل الذ  "
 .2"فبالقسط

 بي صلى الله عليه وسلم كان يُخي ر بين الحكم أو الإعراضالنّ  أنّ وجل  عزّ في هذه الآية، بيّن الله 
حكم أن يازعة ـــإذا اختار الأطراف المتن حكيم في أصلها، وخاصةً زاع، ما يدل على مشروعية التّ عن النّ 
لًا من بي للحكم فيهم، مع اشتراط العدل، يُعد أصحكيم من طرف الخصوم، وقبول النّ بالتّ فهذا الإذن ، بينهم

 .رعيحكيم الشّ أصول التّ 

 نةفي الس   -2
لي بن عزاعات الأسرية، ما ورد عن أمير المؤمنين حكيم في النّ به على مشروعية التّ  ا يُستدل  وممّ 

ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُو  رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: أبي طالب ا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ ﴿وَاِ 
لََحًا يُوَ   إن  حيث قال: ، 3فِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً﴾وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص 

هذا القول من أحسن ما سمعه من أهل العلم  م مالكالإماوقد عدّ  ،إليهما الفُرقة بينهما والاجتماع
ة بين رقــــفُ جمع أو الـخاذ القرار بالــوّلان باتـــمين يُخـــالحك ل على أنّ ديا كيم، ممّ ــحفي باب التّ 

 .4قاق وتعذر الإصلاح بينهمان، إذا ثبت الشّ ـــيـــوجالزّ 
                                                           

لكتب العربية، إحياء ا ولى، دارالأبعة طّ ال، الجزء الثاّنين العظيم، كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآالفداء إسماعيل بن أبو  - 1
 .24ن،  القاهرة، د.ت.

 .20ابق،  الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السّ  أبو - 2
 .52رقم ساء، الآيةسورة النّ  - 3
 روت،ولى، دار الكتب العلمية، بيبعة الأ، الطّ عالتّاس ، الاستذكار، الجزءعبد الله بن مخمد بن عبد البرّ أبو عمر يوسف بن  - 4

 .144،  4000 لبنان،
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جاءه  شهد عليًا رضي الله عنه وقدلماني، حيث ذلك برواية عبيدة السّ  رعبد البّ  ابند ويؤك
كمًا جل وحرضي الله عنه حكمًا من أهل الرّ  يعلواحد منهما جماعة، فعيّن  رجل وامرأته، ومع كلّ 

عا ــمــتج ما؟ إن رأيتما أن  ــكـــليــان ما عــهل تدري"من أهل المرأة، ثم خاطب الحكمين قائلًا: 
ن رأيتما أن تفرقــمعـــج الله  بقبول حكم يعلوج الفُرقة، ألزمه ا رفض الز  ما، ولم  ــا فرقتـــتما، وا 

قائلًَ: لا والله لا تنقلب حتى تُقر بما أقرت به، وفي رواية أخرى: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى 
 .1"بكتاب الله لك وعليك

ة باتخاذ ـــك مين سلط ـــَللمُح مسلكًا شرعيًا له حجية، وأنّ  حكيم يُعد  التّ  أنّ من هذا ويُفهم  
 رفين.تفويضهم بذلك برضى الطّ  رار، طالما تمّ ــقـــال

 في الاجماع -3
عدّ ون، ويُ مـــسلــــبي يعمل بها المد النّ ـــهــــي نزلت في عريعة الإسلامية التّ لا تزال أحكام الشّ 

حابة اشدين والصّ واحد من أبرز هذه الأحكام، وقد استمر العمل بها في عهد الخلفاء الرّ  حكيملتّ ا
ة على اعتباره من أحد رضي الله عنهم، وانتقل تطبيقه إلى من جاء بعدهم، وقد أجمعت الأمّ 

ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِ  :قوله مستندة فيها إلى ما نزله الله تعالى في ،2ابتةشريعات الثّ التّ  هِمَا فَاب عَثُوا ﴿وَاِ 
لََحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَي نَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا إِن عَلِيمًا  يُرِيدَا إِص 

مشروعيته  على وجين، وهو ما يدل  قاق بين الزّ الشّ  حيث ورد الأمر ببعث الحكمين عند وقوع،3خَبِيرًا﴾
  .مةراضي والحكزاعات بطريقة شرعية قائمة على التّ وفعاليته كوسيلة للإصلاح وفضّ النّ 

 من المعقول -4
ة رعيد الشّ ــق المقاصقّ ــي تُححكيم من الوسائل المعقولة والمشروعة التّ عتبر التّ يُ 

ب تتطلّ  يزاعات الأسرية التّ في النّ  جلب للمصالح ودرء للمفاسد، خاصةً ية، لما فيه من عـــاـــتمـــوالاج
عن  وسيلة فعّالة لتسوية الخلافات بعيداً  حكيم يُعد  حلولًا مرنة ومبنية على روح الإصلاح. فالتّ 

 وابط الأسرية قدر الإمكان.عقيدات القضائية، ويُساهم في الحفاظ على الرّ التّ 

                                                           

 .145-144    المرجع السّابق، ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مخمد بن عبد البرّ  - 1
، 6707، ، لبنانوزيع، بيروتة الأولى، دار المعرفة للنشر والتّ بع، الطّ 76رخسي، المبسوط، مجلد أبو بكر محمد بن أحمد السّ  - 2
 17. 
 .52رقم ساء، الآيةسورة النّ  - 3



 التطبيق القضائي للتطليق للشقاق                                              اني  الفصل الث  

 

65 

لًا أوّ  وجين، يُبادرزاع بين الزّ ية أنّ القاضي، عند عرض النّ جربة القضائوقد أظهرت التّ 
ن شهر ة لا تقل عرف المدّعي مدّ ه يُمهل الطّ بمحاولة الإصلاح المباشر، فإن لم تُثمر جهوده، فإنّ 

ج و يُحيل الأمر إلى حكمين بعد تعذر الوفاق، سواء كان المدّعي هو الزّ  لإعطاء فرصة للصلح، ثمّ 
ي درّج فوهذا التّ  ،ررقاق أو الضّ اعاة البينة المقدمة من كل طرف لإثبات الشّ وجة، مع مر أو الزّ 

وسيلة عقلانية حكيم كفريق، واعتماده على التّ سرّع في التّ الإجراءات يعكس حكمة المشرّع في عدم التّ 
 .1لحماية الأسرة من الانهيار

د ــــهـــاس، ويوفر عليهم الجالنّ قة عن ـــــرج والمشـــــحكيم يرفع الحالتّ  من جهة أخرى، فإنّ 
لذا  ،يسموالمال، ويُراعي حالات قد لا يكون فيها الأطراف قادرين على الوصول إلى القضاء الرّ 

 رر، فهو يُنهي المنازعات ويُصلح ذات البين، خاصة وأنّ حكيم لتحقيق الحاجة ورفع الضّ جاز التّ 
 .2رفينالطّ  اتعيينه برض المُحَكِّم حجيةً، إذا تمّ  للمُحَك مين ولاية على أنفسهم، ما يُضفي على حكم

 

 ا: حكم بعث حكمينثانيً 

هذا العنوان  واز، ويتناوللقد اختلف الفقهاء في حكم بعث الحكمين بين القول بالوجوب والقول بالج 
 اجح منها.قوال وبيان القول الرّ هذه الأ

 قول الوجوب -1
ذهب أصحاب هذا القول إلى وجوب بعث حكمين عند وقوع النّزاع والشّقاق بين الزّوجين       

ن  خِف تُم  شِقَاقَ بَي نِهِمَا فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه  :مستندين في ذلك إلى دلالة الآية الكريمة  لِهِ وَحَكَمًا ﴿وَاِ 
لََحًا يُوَفِّقِ  ، فيرى أنصار هذا 3اللَّهُ بَي نَهُمَا  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾مِّن  أَه لِهَا إِن يُرِيدَا إِص 

لى   يفيد الإلزام وليس مجرد الإرشاد والاستحباب وعافعية أنّ هذا النّ القول بما فيهم المالكية والشّ 
يه بعث حكمين ه يتعين علمتى تبيّن على القاضي وقوع الشّقاق بين الزّوجين، فإنّ  هذا الأساس، فإنّ 

                                                           

ات تطويره في وجين واليقاق بين الزّ حكيم في الشّ بابعة، "التّ عبد الله محمد ربابعة ومحمد محمود طلافحة وأسامة علي الفقير الرّ  - 1
، جامعة الامارات العربية المتحدة، العين الامارات العربية المتحدة، 59، العددريعة والقانونمجلة الشّ ، "رعي الأردنيالقضاء الشّ 

4009  ،120. 
 .125ابق،  نايف محمد الجنيدي، المرجع السّ  -2 
 .53ساء، الآية رقم سورة النّ  -3 
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وجان ع الز  "فإذا ارتف: افعي في كتابه الأم  للنظر في أمرهما، ويعزّز هذا الاتّجاه ما نقله الإمام الشّ 
المخوف شقاقهما إلى الحاكم، فحق  عليه أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها من أهل 

 .1القناعة والعقل، ليكشفا أمرهم ويصلحا بينها"
ن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً  :أكّد ذلك الإمام الطّبري في قول كما     "وا 

طان لالر جل والمرأة، وتنازعا إلى الس   أمن أهلها، يكونا عدليين عليهما وشاهدين، وذلك إذا تدار 
 .2جعل عليهم حكمين من أهلهم"

ا يس أمراً اختياريّا بل واجباً شرعيّاً، إذتدخّل الحاكم بإرسال حكمين ل فيفهم من هذا الأثر أنّ     
 .جينو ظهر نزاع قد يفضي إلى التّفريق، وذلك من أجل حماية كيان الأسرة وتحقيق مصلحة الزّ 

 قول الجواز -2
ر تعيين حكمين في حال نشوب شقاق بين الزّوجين أم يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة أنّ 

جائز، بحيث يتفقون في ذلك مع سائر الفقهاء، فيقوم هذا الرأي على أساس اعتبار الحّكمين بمثابة 
رسالهما إلاّ  وكيل فلن رفين، فإن امتنعا عن التّ الطّ  برضا وكيلين عن الزّوجين، فلا يصح تعينهما وا 

 .3يجبرا
يدَا ﴿إِن يُرِ :الى ــــريم لقول الله تعــــرآن الكـــــلى ما ورد في القهم إـــــفـــتندوا في موقـفاس 
لََحًا﴾ 4إِص 

على  ابعث الحّكمين لا يقوم على الوجوب والالزام بل يبنى أساسً  فيفهم من هذا أنّ ، 
 رفين.الجواز وعلى إرادة الطّ 

 حاجالقول الر   -3
استنادًا  وجين،قاق بين الزّ في حال وقوع الشّ هو القول بـوجوب بعث حكمين أكثر رأي راجح 

حيث جاء بصيغة الأمر، والأمر ،  5﴿فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا﴾ إلى قوله تعالى:

                                                           

 .770،  7776وزيع، مصر، شر والتّ طباعة والنّ بعة الأولى، دار الوفاء للادس، الطّ ، الجزء السّ افعي، الأمّ محمد بن إدريس الشّ  -1 
ابي بعة الثانية، مطبعة مصطفى الببري، جامع البيان عند تأويل آي القرآن، الجزء الخامس، الطّ جعفر محمد بن جرير الطّ  أبو -2 

 .73 ، 6733الحلبي، بيروت، لبنان، 
ب ركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهشرح الزّ ين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، الشيخ شمس الدّ  -3 

 .537 ، 6775 ضيابعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرّ مد بن حنبل، المجلد الخامس، الطّ حالإمام أ

 .52رقم الآية ساء،سورة النّ  -4 
 .52سورة النّساء، الآية رقم  -5 
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ب. دصرفه قرينة، ولا توجد قرينة في هذا الموضع تصرفه إلى النّ في الأصل يفيد الوجوب، ما لم ت
 وجية، لا يجوز تجاوزها.حكيم هنا جاء كوسيلة شرعية لتقويم العلاقة الزّ التّ  كما أنّ 

ذي يظهر رجحانه هو القول ال": هذا المعنى بقولهنايف محمد الجنيدي  كتورد الدّ وقد أكّ 
الله تعالى قال: )فابعثوا(، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ولا قرينة هنا، فضلًَ  لأن   ،بالوجوب

 .1"حكيم وسيلة شرعية لحفظ كيان الأسرةعن كون الت  
على  وفي هذه الَية دليل": حيث قال في تفسيره الإمام القرطبيز هذا الرأي ما ذكره ويعزّ 

ق حكيم لأحد سوى الله تعالى، وهذه كلمة حيس الت  حكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه لإثبات الت  
علت إنكاره كما ف حكيم مشروع وثابت بالكتاب، وأنّ التّ  ، وهو تصريح واضح بأنّ 2"يُراد بها باطل

بعث  ريعة، فكيف يُعقل بعد هذا أن يُقال بأنّ نصو  الشّ لالة هو مخالفة صريحة لبعض الفرق الضّ 
ح، ه جاء به ن  صريهو واجب يجب على القاضي امتثاله، لأنّ  ! بلفقطالحكمين أمر مستحب 

 ريعة في معالجة قضايا الأسرة.مخالفة له تعتبر خروجًا عن نهج الشّ  وأيّ 

 

 انيالفرع الث  

 شروط الحكمين ووظيفتهما

صلاح ذات البين، وقد اشتوجين وسيلة شرعية لفصل النّ كيم بين الزّ التحّ  عد  يُ  رطت زاع وا 
في الحكمين  يُشترط ة لذلكصفات معينة في الحكمين لضمان أهليتهما للقيام بهذه المهمّ ريعة الشّ 

ة وظيفتهما لا تقتصر على الاستماع، بل تتعداها إلى محاول كما أنّ  كورة وغيرها،والقرابة والذّ العدالة 
 ، ثمّ لاً ن أوّ يفريق إذا تعذر الوفاق. ويهدف هذا الفرع إلى بيان شروط الحكمالإصلاح أو الحكم بالتّ 
 ا.ثانيً  رعيةصو  الشّ دتها النّ رها الفقهاء وأكّ بيان وظيفتهما كما قرّ 

 

 

                                                           

 .122نايف محمد الجنيدي، المرجع السابق،   -1 
 .129عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، المرجع السابق،   أبو -2 
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 : شروط الحكمينو لًا أ

 كورةالذ   -1

ن د عليه عدد مرجلين بالغين، وهو شرط أكّ  يشترط في الحكمين أن يكونا ذكرين، أيّ 
دلين أن يكونا رجلين ع يشترط في الحكمين:": حيث قال حيليوهبة الزّ كتور الفقهاء، ومنهم الدّ 

ولية دون ـــجتراط الرّ ـــحة في اشــبارة واضـــفالع ،1"…خبيرين بما يُطلب منهما في هذه المهمة
 ا يدل على أهميتها ومكانتها.مين، ممّ ـــتح بها شروط الحكـــرها، وقد افتــيـــغ

ي ادــيــمهمة ذات طابع قن ـــيـــوجيم بين الزّ ـــحكالتّ  رط إلى أنّ ويُرجع الفقهاء هذا الشّ 
ص ظائف ؤون الخاصة للأسرة، وهي و دخل في الشّ لاحي، تستلزم الخبرة، والحكمة، والقدرة على التّ ـوا 
ي التّ  في المجتمعات الإسلامية جال، خاصةً ب مؤهلات شرعية واجتماعية غالبًا ما ترتبط بالرّ تتطلّ 

حكيم فيه شُبه من الولاية والقضاء، وهما التّ  كما أنّ  ،كورتقوم فيها مهام الولاية العامة على الذّ 
 .موكولان في الغالب للرجال في أغلب المذاهب الفقهية

 الإسلَم  -2

ط محل ر ي ينبغي توافرها في الحكمين أن يكونا مسلمين، وهذا الشّ روط الأساسية التّ من الشّ 
ا، وذلك رفيها مسلمً حكيم للفصل في خصومة بين مسلمين أو أحد طاتفاق عند العلماء إذا كان التّ 

 ينعبد الله بن محمد بن سعد الخن وقد صرّح بذلك ،دم جواز تولية الكافر على المسلملقولهم بع
 الكافر لا يجوز أن يتولى القضاء بين المسلمين، أو في أي   لا خلَف بين العلماء في أن  "بقوله: 

 .2"قضية أحد طرفيها مسلم

                                                           

، سوريا، مشقوالتّوزيع ددار الفكر للنشر  بعة الأولى،، الطّ زء التّاسعجالوأدلته، الفقه الإسلامي  وهبة بن مصطفى الزّحيلي، -1 
5662،  2602. 

بعة الأولى، وجي، الطّ ز قاق الّ حكيم عند الشّ حكيم العام والتّ الاسلامية: التّ ريعة حكيم في الشّ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين، التّ  -2 
 .24 هـ، 1240،ةشبكة الألوكة للنشر، السعودي
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رط في الإسلام ش افعية والحنابلة، بأنّ من المالكية والشّ  د ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاءويؤكّ 
ير ــن غـــرفان مــان الطّ ــــى ولو كــار الإسلام، حتّ ــضاء في ديــر القـــافـــلا يُولّى الكـــــي فــالقاض

 ظهرالذي ي" :أنّ  عبد الله بن محمد بن سعد الخنين ؤلفـــنادًا إلى هذا، يرى المــــواست، المسلمين
ه يُشترط في المحكَّم أن يكون مسلمًا، فلَ يجوز تحكيم كافر ليحكم بين المسلمين، كلَ لي: أن  

 .1"ه لا تجوز تولية الكافر على المسلمرفين أو أحدهما، لأن  الط  

 الاجتهاد -3
ي ذكرها بعض الفقهاء في الحكمين أن يكونا من أهل الاجتهاد والمعرفة روط التّ من بين الشّ 

صيل فهذا التّ  الإمام الماورديوقد وضح  ،بر دورهما دورًا قضائيًاريعة، خاصة إذا اعتُ بأحكام الشّ 
نفذ شرعًا الحكم لا يُ  ه إذا جُعل الحكمين بمنزلة الحاكمين، فلا بد أن يكونا مجتهدين؛ لأنّ مبينًا أنّ 

ئزة لوكالة العامة جاا يكونا من أهل الاجتهاد، لأنّ  ا إذا كانا كوكيلين، فيجوز ألاّ من مجتهد، أمّ  إلاّ 
 رع من غير اشتراط الاجتهاد.في الشّ 

رَى ال حَاكِمَي نِ، فَلََ بُدَّ أَن  يَكُونَ " :في ذلك لماوردياوقد قال  رِي ال حَكَمَانِ مَج  ا فَإِن  قِيلَ: يَج 
؛  تِهَادِ لَم  يَجُز  تِهَادِ، فَإِن  لَم  يَكُونَا مِن  أَه لِ الِاج  م  لَا يَن فُ مِن  أَه لِ الِاج  ن  لِأَنَّهُ حُك  ، وَاِ  تَهِد  ذُ إِلاَّ مِن  مُج 

رِي تِهَادِ، لِأَنَّ ال وَكَالَةَ ال عَامَّةَ  قِيلَ: يَج  رَى ال وَكِيلَي نِ، جَازَ أَن  لَا يَكُونَا مِن  أَه لِ الِاج   جَائِزَة  ال حَكَمَانِ مَج 
ل  يَطُولُ  رُهُ فِي الشَّر عِ، وَهَذَا فَر ع  فِي أَص   .2"ذِك 

 القرابة -4
جين و ي اشترطها بعض العلماء في الحَكَمَين المبعوثين للإصلاح بين الزّ روط التّ من الشّ 
من أهلهما، وقد  وجين، أيّ قاق، شرط القرابة، وهو أن يكون الحكمان من أقارب الزّ في حال الشّ 

، حيث 3﴿فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا﴾ :تعالىاستدلوا على ذلك بما جاء في قوله 
ين لما في ذلك من وجن أقرباء الزّ الأفضل، بل الأولى، أن يكون الحكمان م من الآية أنّ  نفهم

لا يكونان  والحكمان ":هذا المعنى في تفسيره، حيث قال الإمام القرطبيوقد بيّن ، تحقيق المصلحة
                                                           

 .20،  ،المرجع السّابق عبد الله بن محمد بن سعد الخنين -1 

، 1999دار الكتب العلمية، بيروت،  بعة الأولى،الطّ  ،11الجزء شافعي،الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الّ  -2 
 455. 

 .52ة رقم ساء، الآيسورة النّ  -3 
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وجين، ويعرفان ما بينهما، ويرتفع عنهما جل والمرأة، إذا كانا يعرفان أحوال الز   من أهل الر  إلا  
يان الأمانة والن    .1"صيحةالحياء في الكشف، ويتحر 

قة ـــيــــقق المعرفة الدّ ــــوجين يحقل الزّ ـــــين من أهــــكون الحكم ويدل هذا القول على أنّ 
 .صحوال، ويسهّل أداء مهمة الإصلاح، لما في ذلك من زوال الحرج وتوفر النّ ـــبالأح
 العدل -2

حكيم في ام التّ نظ ي يقوم عليهارورية التّ عدّ اشتراط العدالة في الحكمين من المتطلبات الضّ يُ 
الفاسق لا يُؤمن جانبه، بل يُخشى أن يتحوّل من عنصر إصلاح إلى سبب  نزاعات الأسرة، ذلك أنّ 
ة فه صـــب عنّ ـــيـــر العادل تغـــيـــ  غـــخفالشّ  ،نــــيـــوجة الخلاف بين الزّ جديد في توسيع هوّ 

بدافع  ا قد يجعله يتصرفجرّد، ممّ التّ  صاف، ويضعف لديه الوازع الأخلاقي الذي يحمله علىـــالإن
 لا يتّصف بالعدالة يُعرّض بعث حكم فإنّ  ومن ثمّ  ،أثر بأحد الأطراف دون وجه حقالهوى أو التّ 
ثير من زاع بدل أن يُقلّصه، وقد يُ خ  قد يُزيد في النّ مثل هذا الشّ  حكيم للفشل، لأنّ مؤسسة التّ 

 .2فاهمحكيم بدل أن ينقله إلى التّ لى ساحة التّ ينقل الخصام إالمشكلات ما كان غائبًا، أو 
ل لنجاح امن الأوّ ياق، ليست مجرد شرط شكلي، بل هي الضّ العدالة، في هذا السّ  إنّ 

يجعل  اقة، ويُؤسس لتدخل نزيه متجرد من الميول، ممّ العدل يُنبت الثّ  الحكمين في أداء دورهما، لأنّ 
 الإصلاح ممكنًا والفُرقة آخر الحلول.

 
 الحكمين يفةا: وظثانيً 
 إخلَص الن ية -1

 .3﴾يُرِيدا إصلَحًا يُوف قِ الُله بينهما إنَّ الَله كان عليمًا خبيرًا نإ﴿تعالى: قال الله 
نية الإصلاح هي الأساس الذي تبُنى عليه مهمة الحكمين  تُشير هذه الآية الكريمة إلى أنّ 

ومن  ،ةيباني معقود على صدق المقصد وسلامة النّ وفيق الرّ التّ  وجين، وأنّ قاق بين الزّ في حال الشّ 

                                                           

 .122ابق،  عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، المرجع السّ  أبو -1 
 .102ابق،  إبراهيم، المرجع السّ  يندخوش -2 
 .52رقم ساء، الآيةسورة النّ  -3 
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ية من طرف الحكمين ليس مجرد أمر أخلاقي، بل هو عنصر جوهري في نجاح إخلا  النّ  فإنّ  ثمّ 
 .1تائجية يورث إصلاح النّ إصلاح النّ  أنّ وقد أشار العلماء إلى ، مهمتهما

وجين -2  الإصلَح بين الز 

صوجية في محاولة زاعات الزّ يتجلى الهدف الأساسي من تعيين الحكمين في النّ  لاح ذات وا 
يفة وقد استند المشرّع الجزائري في تنظيم هذه الوظ ،لاق الذي يظل آخر الحلولالبين، بعيدًا عن الطّ 

نجاحه  وجية، وربطتحكيم في الخصومات الزّ ي أرست مبدأ التّ ريعة الإسلامية، التّ إلى أصول الشّ 
ا، بل يجب أن كلي لتعيينهمالشّ لح، إذ لا يكفي الإجراء ة الحكمين وجديتهما في بلوغ الصّ بصدق نيّ 

 . وجيةعي إلى إعادة الاستقرار للعلاقة الزّ يقترن ذلك بإرادة حقيقية لبذل الجهد والسّ 

ه كلما احتدم الخلاف ولم يثبت من قانون الأسرة على أنّ  22ت المادة ياق، نصّ وفي هذا السّ 
المشرّع لم  نّ غير أ ،وفيقلة التّ طليق، تعي ن على المحكمة أن تُكلّف حكمين بمحاو ر التّ يبرّ  ضررّ 

، بل أرفقه بقيد زمني لا يتجاوز شهرين، يُلزم الحكمين بالانتهاء من مهمتهما الدّوريكتف بتحديد 
هذه الآجال و  ،جاح أو انتهت بالفشللت بالنّ لّ خلاله وتقديم تقرير عن نتيجة مساعيهما، سواء كُ 

نفسي واجتماعي على  لما في ذلك من ضررّ أجيل، راخي والتّ تهدف إلى حماية الأسرة من التّ 
ف صوتستوجب هذه الوظيفة أن يتّ ، وتر دون حسم واضحإذا استمر التّ  وجين معًا، خاصةً الزّ 

دة، لتحديد رفين كل على حيتحليا بالحكمة في الاستماع إلى الطّ  ظر، وأنّ عد النّ زاهة وبُ الحكمان بالنّ 
جرد فالإصلاح هنا لا يعني م ،معالجتها بروح بناءة وواقعيةعلى ، والعمل لنّزاع الجوهريةأسباب ا
ية فسوجية وظروفها النّ ب فهمًا عميقًا لخصوصيات العلاقة الزّ ، بل يتطلّ سطحياقتراح 
رفين، ن الطّ ــــيـــقة بركة تعيد الثّ ــــتـــة مشــجاد أرضيــــماعية، مع تكرار المحاولات قدر الإمكان لإيــتـــوالاج

 .2إرادة الإصلاح قائمة ما دامت

 

                                                           

مجلة الأبحاث القانونية "، The Arbitration System Between Spouses-وجينحكيم بين الزّ ام التّ يب، "نظبرمضان الطّ  -1 
 .40،  4044يوسف بن خدة، الجزائر،  1، جامعة الجزائر4، العدد2مجلدال، ياسيةوالسّ 

معهد العلوم ، 1، عددهابمجلة الشّ "،  -دراسة مقارنة-وجين طليق للشقاق بين الزّ كيم في دعوى التّ عبد الله حاج أحمد، "التحّ  -2
 .122-122،     4012ة الوادي، الجزائر، الإسلامية جامع
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   وجينمراحل تدخل الحكمين للإصلَح بين الز 
 وجين دخول الحكمين على الز   -أ
بدأ وجين عبر لقاءات متكررة، يعي للإصلاح بين الزّ ية بالسّ قوم الحكمان بعد إخلا  النّ ي

في الفُرقة  وج رغبتهفإن أبدى الزّ  ،دي مع قريبه لمعرفة أسباب الخلاففيها كل حكم بالحوار الفر 
غير  لح، اعتُبرا إن تمسك بها وطلب الصّ شوز من جهته، أمّ النّ  مسك بزوجته، عُلم أنّ تّ الدون 
شوز من النّ  لاق وتنازلت عن بعض حقوقها، دلّ ذلك على أنّ وجة الطّ ل، إن طلبت الزّ ـز وبالمثـناش

ن رغبت في البقاء وطلبت تحسين المعاملة أو النّ  ويُقبل الحكمان  ،ير ناشزةاعتُبرت غ فقة،جانبها، وا 
وجة أن زّ وتُشترط للخلوة بين الحكم وال ،وابوجيه لردّه إلى الصّ صح والتّ اشز بالنّ رف النّ على الطّ 

 .1ابوجود أحد محارمه فلا تجوز الخلوة إلاّ  ا إن لم يكن محرمًاكأبيها أو أخيها، أمّ  يكون من محارمها
 اجتماع الحكمين بمفردهما  -ب

اور شوجين كلٌ على حدة، يجتمعان معًا للتداول والتّ يستمع الحكمان إلى أقوال الزّ عد أن ب
ب رف الذي ينو سمعاه، ويجب على كل واحد منهما أن يُطلع الآخر على كل ما عرفه من الطّ  فيما

 هناك فرصة إذا رأى الحكمان أنّ  ،ا على صورة واضحة ومتوازنةعنه، حتى يكون القرار مبنيّ 
لإصلاح ا وجين من دون الحاجة إلى تفويض منهما، باعتبار أنّ لهما أن يقررا جمع الزّ  للصلح، فإنّ 

العلاقة لا يمكن إصلاحها، بحثا في سبل  ا إذا تبين لهما أنّ أمّ  ،حكيمهو الهدف الأساسي من التّ 
ن تمكّن الزّ ، فريقالتّ  ور الحكمين د وجان من إصلاح خلافاتهما قبل أن يصدر الحكمان قرارًا، فإنّ وا 

 .2حكيم كأن لم يكنينتهي ويُعتبر التّ 

 وجينوعظ الز   -ت
وجين وتوجيههما نحو يبذل الحكمان خلال محاولات الإصلاح جهدًا كبيرًا في وعظ الزّ 

ن ـــســوج بحزّ ر الفيُذكّ  ،هماــية والإنسانية في نفوســـينم الدّ ــــقيــــارة الــــوذلك بإث سامحفاهم والتّ التّ 
ثار إذا كان بينهما أولاد، لما للفراق من آ عسف، خاصةً فق بزوجته، والابتعاد عن التّ لة، والرّ ـــعامــالم

                                                           

 .144-142ابق،     نايف محمد الجنيدي، المرجع السّ  -1 
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ال كاهله فق بزوجها، وعدم إثقاعة، وخفض الجناح، والرّ وجة بحسن الطّ سلبية عليهم. كما تُنصح الزّ 
لحياة ا ي ن لهما أنّ ويُب ،إذا كان ذلك سبيلًا لحفظ الأسرة نازل عن بعض الحقوقبالمطالب، والتّ 

 .1نازع والمشاحنةغاضي، لا على التّ ة والتّ وجية تقوم على المودّ الزّ 
 وجينفريق بين الز  الت   -3
ية ــــكانـــن دون إمـــيـــوجلاف بين الزّ ـــمر الخــــحاولات الإصلاح، واستــــا إذا لم تنجح مأمّ 

ر، فإن كانت ر رف المتسبب في الضّ ويُحددان الطّ  ،فريقوفاق، ينتقل الحكمان إلى دراسة خيار التّ ـــلل
ن كانت من الزّ  ،وجة جميع حقوقهافريق وتُعطى الزّ وج، يتم التّ الإساءة من الزّ  الحكمان  وجة، ورأىوا 
ريق دون فا إذا كانت الإساءة مشتركة، فيجوز التّ أمّ  ،فريق بعوض، جاز لهما ذلكمصلحة في التّ 

القاضي بمحضر شاهدي عدل، ويُنفذ حكمهما باعتباره حكمًا ويُرفع تقرير الحكمين إلى  ،عوض
إذا  القاضي لا يُنفذ حكم الحكمين ة أنّ بينما يرى الحنفيّ  ،قضائيًا لا وكالة، خاصة عند المالكية

 .2حكم الحكمين في نظرهم أدنى مرتبة من حكم القاضي خالف مذهبه، لأنّ 
 
 الثالفرع الث  

 عنهماادر صفة الحكمين والحكم الص  
وجين يمثل آلية تدخل قضائي غير مباشر تهدف إلى إصلاح حكيم بين الزّ التّ  أنّ  عتباراب

لحكم انيا لثإلى صفة الحكمين و  أوّلًا  رورة للتطرقزاع، كانت لنا الضّ ذات البين قبل الفصل في النّ 
 شقاق.التّطليق للدعوى ادر عنهما، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر على مصداقية وفعالية الصّ 

 لا: صفة الحكمينأو  
 هما حكمانأن    -1

ن الحكمين المبعوثي ، أنّ الامام احمدلى إقد ذهب جمع من الفقهاء ومنهم المالكية بالإضافة 
 .3د وكيلين عنهما بل هما حكمان مستقلانوجين ليس مجرّ زاع بين الزّ النّ  لفضّ 

 في قولهم بما يلي: اواستدلو 
                                                           

 .191 ابق، نايف محمد الجنيدي، المرجع السّ  -1 
 .194المرجع نفسه،   -2 
الفقه الإسلامي، رسالة الحصول على درجة الماجيستير، جامعة النجاح  وجين فيحكيم بين الزّ ، التّ هبة أحمد محمد منصور -3 

 .22،  4012 فلسطين، الوطنية، كلية الدراسات العليا،
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 .1فَاب عَثُوا حَكَمًا مِّن  أَه لِهِ وَحَكَمًا مِّن  أَه لِهَا﴾﴿: قول الله سبحانه وتعالى
  لالةالد  وجه 

هما المقصود ب نّ أ  القرآني المتعلق بالحكمين بشكل واضح وصريح، يفهم من صياغة النّ  
وكيلين، وذلك  بصفتهما حكمين لاوجين زاع القائم بين الزّ شخصين يسند اليهما سلطة الفصل في النّ 

لى عالله تعالى أن يجعل دورهما يقتصر  أرادمعنى شرعي دقيق ولو  والحكملكل من الوكيل  أنّ 
 .2الوكالة لقال الله عز وجل وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها

 هما وكيلَنأن    -2

 ب أنّ حيح من المذهفي الصّ  والحنابلة افعيةوالشّ ذهب جمهور من الفقهاء ومنهم الحنفية 
يلين وجين ليس حكمين بالمعنى القضائي، بل وكقاق بين الزّ ذين يبعثان عند قيام الشّ الحكمين اللّ 

 .بإذن صريح منهما لاّ فريق بينهما إلى الإصلاح ولا يملكان التّ عي إوجين في السّ عن الزّ 
 
   لالةوجه الد 

من  حيحوالص  افعية، الش   هر عندظالحنفية، وهو الأ ب"ذه الكونيةورد في الموسوعة الفقهية  قد 
ما برضاهما وتوكيله إلا   نوجين، لا يبعثاالحكمين وكيلَن عن الز   لى أن  لة إالمذهب عند الحناب

 .3بإذنهما" لا  فريق إولا يملكان الت  

ا يعملان همالحكمين في هذه الحالة لا يملكان صفة القاضي وأنّ  لى أنّ يستند هذا القول إو 
 نوجين لا يكو فريق بين الزّ التّ  الي فإنّ ا يجعل قرارهما تابع لإرادتهما وبالتّ وجين، ممّ بتفويض الزّ 

 رفين.إذا سبق لإذن واضح وصريح من الطّ  ا إلاّ مشروعً 
 
 

                                                           

 .52ساء، الآية رقمسورة النّ  -1 
 .129ابق،  نايف محمد الجنيدي، المرجع السّ  -2 
لاع عليه في ، على موقع إسلام ويب، تم الاطّ 45/2/4009وجين، تم نشره في حكيم بين الزّ الموسوعة الفقهية الكويتية، التّ  -3 

 /  https://www.islamweb.net/ar/fatwa/122353، رابط الموقع:12: 22اعةعلى السّ 40/2/4042
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 اجحأي الر  الر    -3

ما هاجح في صفة الحكمين هو أنّ القول الرّ  أنّ  يظهرقوال وأدلة كل طرف، عد عرض الأب
هما يملكان سلطة تقديرية مستقلة في تقدير المصلحة، سواء في الجمع انّ  حكمين وليس وكيلين، أيّ 

رجيح أرى ت ك"لذل: النّساءفي كتابه عضل  نايف محمد الجنيديفريق، وما يؤكد ذلك قول أو التّ 
 .1ل القائل بأنهما حكمان وليس وكيلَن"رأي الفريق الأو  

 ادر عن الحكمينا: صفة الحكم الص  ثانيً 

فيذ نادر عن الحكمين، وهل يُعتبر حُكمًا واجب التّ ختلف الفقهاء في مدى إلزامية الحكم الصّ ا
وقد انقسمت الآراء إلى  ،قابل للرفض من أحدهما أو كليهما ه مجرد رأيعلى الخصوم أم أنّ 

حكم الحكمين ملزم للخصوم ولا يجوز رفضه، وهو ما ذهب إليه  يرى أنّ  لالاتجاه الأو  ن: ـاتجاهي
ندوا في ذلك واست ،افعية في أحد القولين، وكذا الحنابلةجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشّ 

ه فإنّ  رعية،ارتضاه الخصمان، وكان الحكم موافقًا للضوابط الشّ  نعمّ حكيم إذا صدر التّ  إلى أنّ 
اتج ن همن الخصمين الاعتراض عليه بعد صدوره، لأنّ  نفيذ، ولا يحق لأيّ التّ  يصبح لازمًا وواجب

الاتجاه ا أمّ  ،حكيم، ولا يُعقل أن يُترك الحكم معلقًا على هوى الأطرافاتفاق مسبق على جهة التّ  عن
 دــعـــمان بـــصـــإذا رضي به الخ ا إلاّ ـــن لا يكون ملزمً ـــميــكـــحكم الح ب إلى أنّ ـــ، فقد ذهالثاني

عد ب ضا بالحكم شرط لإلزامه، ولا يصح ذلك إلاّ الرّ  افعي، حيث يرى أنّ دوره، وهو أحد قولي الشّ ـــص
لحكم هو القول بإلزامية ا أيين، يظهر أنّ ظر في الرّ الاطلاع عليه والموافقة عليه صراحة. وبعد النّ 

ة من الغاي إذ أنّ رعي، حكيم الشّ الأرجح، ما دام الحكم قد صدر باتفاق الحكمين ووفق أصول التّ 
الالتزام  مع ضعف زاع، وعدم إلزامية الحكم تفرغ هذا المسار من معناه، خاصةً حكيم هي إنهاء النّ التّ 
.2مي لا توافق أهواءهمل  من الأحكام التّ ا قد يدفع البعض إلى التّ مان، ممّ يني في هذا الزّ الدّ 
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 خاتمة

مقارن  طارإظري والإجرائي وفي طليق للشقاق من الجانبين النّ قة لموضوع التّ بعد دراسة معمّ  
 ن أنّ ، بالإضافة إلى المذاهب الأربعة، تبيّ شريعات الأردنية، المصرية، المغربية والجزائريةبين التّ 

ت شريعي أو من الجانب الفقهي، كما شملقاق سواء من الجانب التّ هناك تباين واضح في معالجة الشّ 
 زاعات، بالإضافة إلى رصد الجوانب الإجرائية لرفعراسة تحليل آلية التّحكيم ودورها في حل النّ الدّ 

دى التي تبرز م وصل إلى مجموعة من النتائج الهامةالتّ  تمّ  قما سبقاق، و بناء على دعاوى الشّ 
 :طليق للشقاق، و فيما يلي أهم هذه النتائجشريعات المقارنة من تنظيم أحكام التّ تمكن التّ 

رغم اهتمام التشريعات بتنظيم الإجراءات الخاصة بالتطليق للشقاق، إلا أنها أغفلت وضع  -
 .تعريف محدد لهذا النوع من التطليق

لال شوز والجدل من حيث ارتباطه باخترر والنّ قاق مع العديد من المفاهيم كالضّ يتشابه الشّ  -
استمرار الحياة  ةاستحاله يختلف عنها بكونه نزاع متبادل يبنى على وجية، غير أنّ العلاقة الزّ 

 .اوأوسع نطاقً  ا يجعله أكثر شمولاً وجية ممّ الزّ 

بًا ليلاحظ غياب التّطليق للشقاق في الجزائر، في شقه العملي وهذا يعود لميل المحامين غا -
في توجيه موكلاتهم للخلع نظرًا لسهولة اجراءاته، ممّا يجعل دعوى الشّقاق شبه منعدمة في 

 الممارسة القضائية.

إ.م.إ.ج حول مسألة تعيين  الجزائري قانونيظهر وجود تناقض واضح بين قانون الأسرة  -
وجوب تعيين ق الأسرة على  65وجية، بحيث نصت المادة ابطة الزّ حكمين في دعاوى فك الرّ 

از على جو  وجين، على غرار القانون إ.م.إ.ج الذي ينّ  حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزّ 
ا يحدث تضاربًا في التّطبيق ممّ  منه، 445خلال ن  المادة  وذلك منتعيين حكمين 

 القضائي.

 ءداالأية توفر أهل ،زاع، استحالة العشرةطليق للشقاق استمرار النّ من شروط صحة دعوى التّ  -
 إضافة إلى توفر الصّفة والمصلحة في كلا الزّوجين.
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ى ، فمنها أسباب ترجع إلى الزّوج، وأخرى إلةدوجين نتيجة عوامل متعدّ قاق بين الزّ ينشأ الشّ  -
قاق الشّ  قاق واستمراره، رغم أنّ ا في خلق الشّ الزّوجة، كما يمكن للطرف الأجنبي أن يكون سببً 

ه ه ليس نتيجة حتميه لها، حيث يمكن تجنبالزّوجية إلّا أنّ قد ينشأ في العديد من العلاقات 
بالمعاشرة بالمعروف، بالإضافة إلى عدم  والأمربتعريف الزّوجين بحقوقهما  والوقاية منه

 الاستجابة لمقتضيات الكراهية.

جيزه كما هو ل يطليق للشقاق إلى اتجاهين، الاتجاه الأوّ انقسم الفقه الإسلامي بشأن جواز التّ  -
باعتباره وسيلة لرفع الضّرر بين الزّوجين وأمّا الاتجاه الثاّني لا يجيزه حال عند المالكية ال

 لاتجاهيناا أرجح كونه قد يفتح الباب أمام تعسف أحد الزّوجين في إنهاء العلاقة الزّوجية، أمّ 
 فهو الاتجاه المؤيد.

شقاق دون طلب التّفريق لل شريع الأردني تبنى موقف المالكية بإجازته لكل من الزّوجينالتّ  -
من قانون الأحوال الشّخصية  625اشتراط اثبات الضّرر، ويظهر ذلك من خلال المادة 

 الأردني.

ضعه لقيود طليق للضّرر، مع و التّ طليق للشقاق ضمن تشريع المصري يدرج التّ  يستخل  أنّ  -
الأمر إلى  يحال شكلية كإثبات الضّرر وتكرار رفع الدعوى مرتين في حالة عدم إثباته، ثمّ 

رفين، وهذه القيود تجعل الوصول إلى الطّلاق صعبًا حتى حكمين لمحاولة الإصلاح بين الطّ 
دليلًا  تملك ي لاالي لا تحقق حماية فورية للزوجة التّ وبالتّ ، في ظل النّزاع الحقيقي المستمر

 ماديًا واضحًا.

كآلية وقائية  2004الأسرة لسنة طليق للشقاق صراحة ضمن مدونة أدرج المشرّع المغربي التّ  -
لة رر، مع إيلاء أهمية لمحاو زاع قبل تفاقمه، دون اشتراط إثبات الضّ تهدف إلى احتواء النّ 

 .ةوجيالإصلاح وتقدير المستحقات بناءً على مسؤولية كل طرف عن فشل العلاقة الزّ 

ضمن  2006سنة  طليق للشقاق صراحة في تعديله لقانون الأسرةأدرج المشرّع الجزائري التّ  -
حالة تـــليق عند اســـطـــلب التّ ــزوجة حق طـ، مانحًا للفي الفقرة الثامنة منها مكرر 65المادة 

ائية رر في الممارسة القضقاق أو الضّ اشتراط إثبات الشّ  ة، غير أنّ ـــيـــوجلاقة الزّ ــاستمرار الع
 .ىشريعات العربية الأخر لتّ يقيّد فعالية هذه الآلية ويجعلها أقل مرونة مقارنة ببعض ا
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ق للشقاق، حيث طليراسة تفاوتًا في تنظيم أحكام التّ شريعات العربية محل الدّ تُظهر مقارنة التّ  -
ريع الأردني ششريع المغربي بأوضح تنظيم قانوني وأكثره مرونة وفعالية، يليه التّ يتميّز التّ 

ريع الجزائري شواسعة، في حين ظل التّ الذي تبنّى موقف المالكية ومنح القاضي سلطة تقديرية 
ري فبقي حبيس شريع المصا التّ قاق، أمّ قليدية في إثبات الشّ بغة التّ رغم التعديل متأثرًا بالصّ 

ا جعله الأقل مرونة في تمكين المتضررين من إنهاء العلاقة طليق للضرر، ممّ دعوى التّ 
 .زاع المستمروجية عند النّ الزّ 

كليف لتّ كلية والإجرائية كقيد العريضة واروط الشّ شقاق احترام الشّ طليق للتستوجب دعوى التّ  -
 ضباطنالاا يُبرز أهمية قبول الدعوى، ممّ بالحضور، ويترتب على مخالفتها جزائيًا عدم 

 .وع من القضاياالإجرائي في هذا النّ 

لح صّ من خلال وجوبيته في عرض ال طليق للشقاقا في دعاوى التّ جوهريً  الح دورً يلعب الصّ  -
لى افة إ، بالإضحلالى صلاحيته لتعيين الحكميين عند فشل الاصّ إضافة إوجين بين الزّ 

اد القضاء ذلك اجته قرّ أكما  واستحالة العشرة قاقفي تقدير الشّ  الواسعةقديرية طته التّ لس
 .6956المصري سنة 

تدخل طرفين  عبروجين وديًا زاع بين الزّ حكيم آلية قانونية مشروعة تهدف إلى حل النّ يُعد التّ  -
ي اجح في الفقه الإسلامي، ويشترط فمحايدين، قبل الفصل القضائي، كما أقرّه القول الرّ 

أو  ل وظيفتهما في الإصلاحالحكمين الإسلام، والعدالة، والاجتهاد، والقرابة إن أمكن، وتتمثّ 
 .رعيةروط الشّ فريق، ويُعدّ قرارهما ملزمًا متى استوفى الشّ التّ 

 زاع قبل الحكم، حيث يُمهل القاضيحكيم كمرحلة إلزامية لحل النّ الأردني التّ  اعتمد المشرع -
هر لمحاولة الإصلاح، وبعدها يُحال الأمر إلى ــل عن شــــقــــوجة مدة لا توج أو الزّ الزّ 

 .خصيةالشّ  الأحوال من قانون 652نصّت على ذلك المادة  فقدمين، ــالحك

من قانون  5قاق كإجراء إلزامي وفقًا للمادة قضايا الشّ حكيم في كرّس المشرع المصري التّ  -
، وخالف ما استقر عليه الفقه المالكي بعدم اشتراط الذكورة 6929خصية لسنة الأحوال الشّ 

في الحكمين، مكتفيًا بأن يكونا من أهل العدالة، ما يُبرز توجهًا تشريعيًا مرنًا يسعى لتغليب 
 .فريقالإصلاح عن التّ 
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ز النّظام العام، بحيث لا يجو  المغربي التّحكيم في مسألة الّشقاق من اعتبر المشرع -
 ءاادر بشأنه، وهذا عملًا بما جعلى مخالفتها، مترتب عنها بطلان الحكم الصّ  الاتفاق

 قض المغربية.ادر عن محكمة النّ الصّ  6992 أفريل 69في قرار 

نّ  في المبادئ القرآنية، و  قاق منحكيم في قضايا الشّ استمد المشرع الجزائري نظام التّ  -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على جواز تعيين حكمين لمحاولة  449المادة 
غير أنّ  ،هما بتقديم تقرير خلال أجل شهرينلح إذا لم يُثبت أي ضرر، مع إلزامالصّ 

ين مالقاضي غير ملزم بتعيين الحك ( بيّن أنّ 50094اجتهاد المحكمة العليا )قرار رقم 
رر، ويملك في هذه الحالة سلطة تقديرية في في حال اشتداد الخصومة وثبوت الضّ 

  .قاق والفصل فيه مباشرةتقدير الشّ 

    

له ــــضــــبنا فذلك من فــــنا في هذا العمل، فإن أصـــلّ وعلا أن نكون قد وُفِّقــونسأل الله ج
ن كانت لنا زلّات أو تقصير، فنسأله   سبحانه أن يتجاوز عنّا بواسع رحمته، فهووكرمه، وا 

 صير.نعم المولى ونعم النّ 
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لشعبةيمقراطية ا  الجمهورية الجزائرية الد     
 وزارة العدل

 مجلس قضاء بجاية

 محكمة/

 -لحمحضر عدم الص  -قسم: شؤون الأسرة                                    
 قضية رقم: 

 على السّاعة...................................بتاريخ: .......................

 رئيسا.أمامنا نحن السّيد)ة(: ...................................................

 أمين الضّبط.وبمساعدة السّيد)ة(: .............................................

 

 ....................ب ت ورقم: .حضر الزّوج: ............................

 .بتاريخ: ......................الصّادرة عن دائرة: ...........................

 والذي صرح أنّه يلتمس.السّاكن بـ: .........................................

  المدعي

 ....................ب ت ورقم: .حضرت الزّوجة: .........................             ضد  

 .بتاريخ: ......................ادرة عن دائرة: ...........................الصّ 

 والتي صرحت أنّها تلتمس.السّاكنة بـ: ......................................

 المدعي عليه

ذا نا هورغم محاولة الصّلح الواقعة بينهما، أصرّ كل واحد منهما على الطّلاق وحرر 
 من قانون الأسرة                      29المحضر وفقا للمادة 

 الرّئيس                                                                 أمين الضّبط     

الزّوج                                                                  الزّوجة     



  

 

 

 

 

 

 

 

 حلتقرير حول نتيجة الص   :2الملحق رقم
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عبةيمقراطية الش  الجمهورية الجزائرية الد     
 وزارة العدل

 مجلس قضاء بجاية

 محكمة/

 -لحتقرير حول نتيجة الص  -قسم: شؤون الأسرة                        
 قضية رقم: 

 أنا الموقعة أسفله:

 .................بـ...................................المولودة بتاريخ: ............السيدة: ....

 ........................................................عريف الوطنية رقم: ..الحاملة لبطاقة التّ 

 ................................................................................... ـالساكنة ب

 ......سماتوجة الملح بين الزّ ا لا رجعة فيه أنني قمت بمحاولة الصّ أصرح تصريحا تامً 

 ...................وزوجها المسمى: ...

ين وجة تمسكت بزوجها، في حالزّ  ك أنّ للح بينهما؛ ذوقد أسفرت جهودي عن فشل في الصّ 
 زوجها بالطلاق. تمسك

 ................................. رقم:لاق قرير الكتابي للسيد القاضي في ملف الطّ أدلي بهذا التّ 

 بهذا أصرح، وعليه أوقع.

 .........................حرر بتاريخ: .

وقيع:التّ 
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 المصادر 
 القرآن الكريم  -
 المراجع 

 : الكتب لًا أو  

ين محمد بن فرحون، تبصرة الحــكام في أصول الأقضية ومناهج إبراهيم شمس الدّ  (6
، وزيعشر والتّ ل، طبعة خاصة، دار عالم الكتب للطباعة والنّ الأحــكام، الجزء الأوّ 
 .7775عودية،المملكة العربية السّ 

بعة ، الطّ ابعشبة عبد الله بن محمد، المنصف في الأحاديث والاثار، الجزء الرّ  وابن اب (7
 .6707الأولى، دار القبلة لنشر، لبنان، 

بعة الأولى، اسع، الطّ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء التّ  (5
 .6717دار المعرفة، بيروت،

بعة ابع، الطّ المغني، الجزء السّ  ابن قدامة عبد الله بن احمد محمد بن قدامة المقدسي، (3
 هـ.6373الأولى، دار الفكر لنشر، لبنان،

، بعة الأولىاسع، الطّ ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، الجزء التّ  (3
 .6737دار احياء الكتب العربية، القاهرة،

بعة الأولى، ، الطّ 67 ين محمد ابن بكر، لسان العرب، الجزءالدّ ابن منصور جمال  (1
 .6706دار المعارف القاهرة، مصر،

بعة الأولى، ، الطّ 71 ، لسان العرب، الجزء                                        (7
 .6706دار المعارف القاهرة، مصر،

بعة بع، الطّ اقائق، الجزء السّ الدّ ائق شرح كنز ين بن ابراهيم، البحر الرّ ابن نجيم زين الدّ  (0
 .6761الأولى، دار الكتب الغربية الكبرى، مصر، 

بعة الأولى، الطّ  ،5 غة، الجزءأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللّ  (7
 .6733غلدار الكتب العلمية، إيران، 
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اني، زء الثّ الجمشقي، تفسير القران العظيم، الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدّ  وأب (67
 .ن.تبعة الأولى، دار إحياء الكتب العرية، القاهرة، د.الطّ 

بعة الأولى، دار المعرفة ، الطّ 76رخسي، المبسوط، مجلد أبو بكر محمد بن أحمد السّ   (66
 .6707وزيع، بيروت، للنشر والتّ 

، لبكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن الكريم، القسم الأوّ  وأب  (67
 .765دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

بعة الطّ  الثامن، بري، جامع البيان عن تأويل القران، الجزءأبو جعفر محمد بن جرير الطّ  (65
 هـ.567-773الأولى، دار المعارف للنشر، مصر، 

، جامع البيان عند تأويل آي القرآن، الجزء الخامس،                                   (63
 .6733انية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بيروت، لبنان، بعة الثّ الطّ 

، ن، الجزء الخامسآعبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القر  وأب (63
 .6757شر، القاهرة، لنّ بعة الأولى، دار الكتب المصرية للطباعة واالطّ 

بعة ، الطّ اسعر، الاستذكار، الجزء التّ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مخمد بن عبد البّ   (61
 .7777الاولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

عة بأبو يوسف مأمون محمد، اجتهادات قضائية في المسائل الأحوال الشّخصية، الطّ   (67
 .7767والتّوزيع، الأردن، الأولى، عالم الكتب الحديث للنشر 

بعة جارية، الطّ يد صاوي، الوسيط في شرح القانون المرافعات المدنية والتّ أحمد السّ   (60
 .7767مصر، -هضة العربية، القاهرةالأولى، دار النّ 

للطباعة والنّشر بعة الأولى، مؤسسة الرّسالة ، الطّ 53احمد بن حنبل، المسند، الجزء  (67
 .6773، لبنان، والتّوزيع

بعة الأولى، دار الكتب القانونية طليق وأثارها، الطّ لاق والتّ أحمد نصر الجندي، الطّ  (77
 .7775وزيع، مصر،للنشر والتّ 

ن كاح، باب حسبن إسماعيل أبو عبد الله، صحيح بخاري، كتاب النّ  محمدالبخاري  (76
بعة الأولى، جاة، الطّ (، دار طوق النّ 707/33) 3777رقم  المعاشرة مع الأهل، حديث

 .6776بنان،ل
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سّواك كاح، باب ال، صحيح بخاري، كتاب النّ بن إسماعيل أبو عبد الله محمدالبخاري  (77
بعة الأولى، جاة، الطّ ، دار طوق النّ (6/575) 6777يوم الجمعة، حديث رقم 

 .7776لبنان،
مؤرخ 77-70حمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون رقم بربارة عبد الرّ  (75

وزيع، شر والتّ انية، دار بغدادي للطباعة والنّ بعة الثّ (، الطّ 7770فيفري75في 
 .7777الجزائر،

ع، ابالجزيري عبد الرّحمان بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرّ   (73
 .7775انية، دار الكتب العلمية، بيروت،بعة الثّ الطّ 

على مختصر خليل، الجزء رح الكبير ، الشّ ردير أحمد بن محمد بن أحمد العدويالدّ   (73
 .7777لبنان،  -وزيع، بيروتبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتّ اني، الطّ الثّ 

بعة الأولى، دار الوفاء لنشر ، الجزء الخامس، الطّ مّ الشّافعي محمد بن ادريس، الأ  (71
 .7776مصر،-وزيع، المنصوروالتّ 

كشي على ر الحنبلي، شرح الزّ ركشي المصري ين محمد بن عبد الله الزّ الشيخ شمس الدّ   (77
عة بمختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المجلد الخامس، الطّ 

 .1995ياض الأولى، مكتبة العبيكان، الرّ 
عبد الرّحمن الشّرقاوي، شرح قانون الأحوال الشّخصية المصري، دار النّهضة العربية،   (70

 .6703بعة الأولى، القاهرة،الطّ 
يم العام حكريعة الاسلامية: التّ حكيم في الشّ الله بن محمد بن سعد الخنين، التّ عبد   (77

 هـ.6377بعة الأولى، شبكة الألوكة للنشر، السعودية،وجي، الطّ قاق الزّ حكيم عند الشّ والتّ 
بعة الخامسة، ل، الطّ ين محمد، القاموس المحيط، الجزء الأوّ الفيروزي ابادي مجد الدّ   (57

 .7773للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، مؤسسة الرّسالة 
عة بالطّ قاسم علي محمد علي، نشوز الزّوجة: أسبابه وعالجه في الفقه الإسلامي،   (56

 .7773مصر، -دار الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية الأولى،
بعة الأولى، ، الطّ 11 افعي، الجزءالماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشّ   (57

 .1999لكتب العلمية، بيروت، دار ا
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محمد بن احمد بن محمد بن راشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء   (55
 .6705الثة، دار الكتب الاسلامية للنّشروالتّوزيع،بعة الثّ اني، الطّ الثّ 

بعة الأولى، دار الوفاء للطباعة ادس، الطّ ، الجزء السّ افعي، الأمّ محمد بن إدريس الشّ   (53
 .7776وزيع، مصر، شر والتّ والنّ 

 نية، دار احياءبعة الثاّ المراغي احمد مصطفى، تفسير المراغي، الجزء الخامس، الطّ   (53
 .6703التّراث العربي للطباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان،

عة بفريق للشقاق بين الشّريعة والقانون، الطّ محمد الجنيدي، عضل النّساء والتّ  نايف  (51
 .7767ثقّافة للنشر والتّوزيع، الأردن، الأولى، دار ال

بعة الأولى، دار نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي، الطّ    (57
 .7761وزيع، الجزائر، هومة للنشر والتّ 

اسع، لتّ البين وعمدة المفتين، الجزء اين، روضة الطّ النوّوي أبو زكريا يحيى بن شريف الدّ   (50
 .6776لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت، بعة الأولىالطّ 

لأولى، دار بعة ااسع، الطّ وهبة بن مصطفى الزّحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء التّ   (57
 .7777الفكر للنشر والتّوزيع دمشق، سوريا، 

بعة الأولى، دار ابع، الطّ ، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السّ                            (37
 .7777نشر والتّوزيع دمشق، سوريا، الفكر لل

 الجامعية سائلوالر  المذكرات ا: ثانيً 

لفقه بين ا -دراسة مقارنة-وجية بطلب من الزّوجة شاوش دليلة، انهاء الرّابطة الزّ  تأي (1
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشريعات الأحوال الشّخصية العربية، رسالة 

القانون، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة مولود  : كتورة، تخصّ لنيل درجة الدّ 
 .7763معمري، تيزي وزو، 

قاق، أية حماية لاستقرار الأسرة، بحث نهاية طليق بسبب الشّ عبد لمجيب الوزاني، التّ  (2
 .7766خرج، المعهد العالي للقضاء،التّ 
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اتها وتطبيقمحمد صبحي حسين العايدي، شرط الصّفة في أطراف الدعوى القضائية  (3
 .7763المعاصرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الدّراسات العليا، الأردن، 

مصعب صلاح شلالدة، التّحكيم في النّزاع والشّقاق بين الزّوجين وتطبيقاته في المحاكم  (4
الشّرعية، مذكرة لاستكمال متطلبات الماجيستر، كلية الدّراسات العليا، تخص : القضاء 

 .7760جامعة الخليل، فلسطين، الشّرعي، 
-ندخوشي ابراهيم، التّطليق للشّقاق والضّرر بين الفقه المالكي ومدونة الأسرة المغربية (5

، بحث تكميلي لنيل درجة الماجيستر في القضاء والسّياسة الشّرعية، كلية -دراسة مقارنة
 .7767عالمية، العلوم الاسلامية، قسم القضاء والسّياسة الشّرعية، جامعة المدينة ال

وجين في الفقه الإسلامي، رسالة الحصول حكيم بين الزّ هبة أحمد محمد منصور، التّ  (1
 .7763راسات العليا، فلسطين، جاح الوطنية، كلية الدّ على درجة الماجيستير، جامعة النّ 

شاوش مجمد العربي، شروط قبول الدعوى، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق،  (7
ياسية، جامعة قاصدي مرباح، العام، كلية الحقوق والعلوم السّ تخصّ : القانون 

 .7763ورقلة،

 المقالاتا: ثالثً  

تدخل الأهل في حياة الزّوجين وأثر ذلك في حدوث "ؤوف صالح، أيمن علي عبد الرّ  (6
لية، هّ رقاء الأ، جامعة الزّ 7، العدد 1، المجلد مجلة الزّرقاء للبحوث والدّراسات، "لاقالطّ 
 .67،  7773ردن، الأ

 The Arbitration System-وجينحكيم بين الزّ ام التّ ظيب، "نبرمضان الطّ  (7
Between Spouses ،" ّجامعة 7، العدد 3، المجلد ياسيةمجلة الأبحاث القانونية والس ،

 .77،  7777يوسف بن خدة، الجزائر،  6 الجزائر
رية الأسّ  زاعاتتسوية النّ حكيم في بن شنوف فيروز وشامي أحمد،" تفعيل دور هيئة التّ  (5

، يةمجلة الآداب والعلوم الاجتماعشريعين الجزائري والإماراتي"، في الفقه الإسلامي والتّ 
 .757،  7777، جامعة بليدة، الجزائر، 77، العدد 67المجلد 
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لمجلة الح في قانون الأسرة الجزائري إشكالات شرعية وقانونية"، بن قوية سامية، "الصّ  (3
، كلية الحقوق، الجزائر 77، العدد ياسيةتصادية والسّ علوم القانونية والاقّ الجزائرية لل

،7777  ،555. 
انون المجلة المتوسطية للقق"، لح في دعاوى الطلّا بوكايس سمية، "مدى فاعلية إجراء الصّ  (3

 .51،  7776، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر،76، العدد 71، المجلد تصادوالاقّ 
تهاد القضائي للمحكمة العليا في تأسيس قواعد الإثبات في الاجّ  حجاري محمد، "دور (1

ابع، جامعة معسكر، العدد السّ  ،مجلة العلوم الإسلامية والحضاريةأحكام الاسرة"، 
 .637،  7760الجزائر، 

جلة متهاد القضائي الجزائري"، دليلة براف، "التّطليق للضرر المعتبر شرعا في الاجّ  (7
-كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ،6 ، العددانونية والسّياسيةالبحوث والدّراسات الق

 .761،  7766الجزائر، 
 مجلة دراساتتماعي على العلاقة الزّوجية"، سهير حمدي، "أثر وسائل التّواصل الاجّ  (0

، 7776ب والعلوم الإنسانية جامعة عين شمس، مصر، دّ ، كلية الأ73، العدد اجتماعية
 630. 

"التّحكيم بين الزّوجين حال النّزاع والشّقاق في قانون الأحوال الشّخصية سهيل الأحمد،  (7
، 6، العدد 3، المجلد مجلّة جامعة الاستقلال للأبحاثة"، وليالأردني والمواثيق الدّ 

 .733،  7777فلسطين، لسنة 
 -ة مقارنةدراس-وجين طليق للشقاق بين الزّ حكيم في دعوى التّ عبد الله حاج أحمد، "التّ  (67

،   7763، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، الجزائر، 6، عددمجلة الشهاب، "
  613-611. 

كيم في حبابعة، "التّ عبد الله محمد ربابعة ومحمد محمود طلافحة وأسامة على الفقير الرّ   (66
ريعة مجلة الشّ رعي الأردني"، ليات تطويره في القضاء الشّ آوجين و قاق بين الزّ الشّ 

ين الامارات العربية المتحدة، ، جامعة الامارات العربية المتحدة، العّ 57العدد ، والقانون
7777  ،677. 
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جلة مقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي"، حماني، "مسطرة الشّ عبد الواحد الرّ   (67
 .50،  7771، المغرب، 5، العدد الباحث للدراسات القانونية والقضائية

جلة موج كسبب من التّفريق القضائي"، "النّشوز من قبل الزّ باغ، عبد علي حاتم الدّ   (65
كلية صدر العراق الجامعة،  ،1 ، العدد2، المجلد راسات حول فعلية القاعدة القانونيةالدّ 

 .52،  4045العراق،
ي قانون وجين كسبّب للّتطليق فالمفهوم القضائي للشقاق المستمر بين الزّ  "عبدو أحمد،  (63

، كلية الحقوق 6، العدد ياسيةراسات القانونية والسّ مجلة البحوث والدّ  ،" الأسرة الجزائري
 .7،  7767جامعة سعد دحلب، بليدة، الجزائر،

"، تيارالاخبار وحرية جّ كوثر الهشميوي، "التّطليق للشقاق في مدونة الأسرة بين الإ  (63
، 7776المغربية، المغرب،، الجامعة 7، العدد ريقية والمقارنةالمجلة المغربية للقوانين الافّ 

 5 . 
 ،مجلة الوعي الإسلامي"كراهية المرأة زوجها داء دواؤه في الإسلام"،  مصطفى عرجاوي،  (61

 .73،  7775، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية، الكويت، 337العدد 
راسات القانونية مجلة البحوث والدّ مقفولجي عبد العزيز،" شروط قبول الدعوى"،   (67

 .660، د ت ن،  ادس، جامعة لونيسي على بليدة، الجزائر، العدد السّ ياسيةوالسّ 
مودع محمد أمين، "شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية   (60

، مخبر القانون والعقار، 77امس، العدد ، المجلد الخّ مجلة صوت القانونالجزائري"، 
 .657 ، 7760، الجزائر، 7جامعة على لونيسي البليدة 

من 671نور عادل أبو جامع، "دراسة نقدية لدعوى الشّقاق والنّزاع في ضوء المادة   (67
، المجلد مجلة عمادة البحث العلمي"، 7767قانون الأحوال الشّخصية الأردني لسنة 

 .653،  7777، جامعة الأردن، 7، العدد 37
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 صوص القانونيةا: الن  رابعً 

ر .تضمن القانون المدني، جي، 6773سبتمبر سنة  71، مؤرخ في 30-73مر رقمالأ  (1
، المؤرخ 67-73رقم  لأمر، معدل ومتمم، با6773سبتمبر سنة57ادر في ، الصّ 70عدد
، المعدل و المتمم بالأمر 7773جوان 71، صادرة في 33ر عدد.، ج7773جوان  77في 
 .7777ماي  65، صادر في 56، ج.ر عدد 7777ماي  65،المؤرخ في  73-77رقم 

تضمّن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالقانون ي 6703يونيو  7مؤرخ في 66-03قانون   (2
تضمّن ي، 7773يونيو 77المؤرخة في 35رقم ر .، ج7773مايو  73المؤرخ في77-73رقم

رقم الذي يعدل ويتمّم القانون  7773فبراير  77المؤرخ في  77-73الموافقة على الأمر رقم 
 .7773فبراير  77المؤرخة في  63، الجريدة رسمية رقم 03-66

المدنية والإدارية،  تضمن القانون الإجراءاتي، 7770فبراير  73مؤرخ في  77-70 قانون رقم (5
 67مؤرخ في  65-77، معدل ومتمم بالقانون رقم 7770أفريل  75بتاريخ  76ر عدد ج.

 .7777يوليو  67 ، صادر بتاريخ30، ج. ر عدد 7777يوليو سنة 
حوال الشّخصية ، يتضمن قانون الأ6777/7/73تاريخ ، صدر ب6777لسنة  73قانون رقم   (3

 لسنة 6 والقانون 6703لسنة677القانون رقمالمصري، منشور في جريدة رسمية، المعدل ب
 .6777/7/73، الجريدة الرّسمية،7777

، المعدّل 7776أوت  61، الصّادر في 3371العدد  ج. ر، 56قانون التّحكيم الأردني، رقم   (3
 .7760ماي  7، الصّادر في 3360 ر العدد.ج، 61والمتمّم بقانون رقم 

، ضهير 7773فبراير  3ادر يوم الخميس ، الصّ 3603ر رقم.سرة المغربية، جمدونة الأ  (1
 قانون(، بتنفيذ ل7773فبراير3)6373من ذي الحجة  67صادر في  6-73-77شريف، رقم

 سرة.بمثابة مدونة الأ 77-75رقم 
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Mor

Arabic.pdf-2016-Moudawana-Code-Family-occo 
 

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Morocco-Family-Code-Moudawana-2016-Arabic.pdf
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Morocco-Family-Code-Moudawana-2016-Arabic.pdf
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، 7767/3/61تاريخ ادر ب، الصّ 7767لسنة  63قانون الأحوال الشّخصية الأردني رقم   (7
، 7767/3/61 ، بتاريخ3303ردني، جريدة رسمية عدد حوال الشّخصية الأيتضمن قانون الأ

 معدل ومتمم.
https://www.aliftaa.jo 

 خامسا: القرارات القضائية

جويلية 7، المؤرخ في 6377751خصية، قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشّ  (6
 .7776، لسنة 77 ، قضية )م.م ضد ع.ا(، المجلة القضائية، العدد7776

، المؤرخ في 657535خصية والمواريث، قرار رقمالعليا، غرفة الأحوال الشّ  المحكمة (7
، قضية )ق.م.ب( ضد )ك.م(، المجلة القضائية، العدد الثاّني 6771سبتمبر73
،6777. 

، ملف شرعي عدد 6707أفريل  67ادر بتاريخ ، الصّ 607 قض، العددقرار محكمة النّ  (5
 .6706، لسنة 55 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد31751

 63، مؤرخ في 177703المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم  (3
 7767، 76 ، قضية )ف.م ضد ش.س(، المجلة القضائية، العدد7766أفريل 

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2012-1_0.pdf    
 مواقع الالكترونية الا: سادسً 

الية نعمة أم نقمة عة )صحيفة المساء(، الاستقلالية المّ أخبار المغرب على مدار الساّ  (6
اعة على السّ 67/3/7773الاطلاع عليه بتاريخ  ، تمّ 77/5/7763على الأسرة؟، 

  https://www.maghress.com/almassae/305446، رابط الموقع:63: 66

رقم  عنالطّ  -مدني  -قض محكمة النّ  -رق، جمهورية مصر العربية شبكة قوانين الشّ  (7
 - 6 رقم الجزء -ع  6مكتب فني  - 6753/  7/  7ق | تاريخ الجلسة  3لسنة  31

الاطلاع  ] نقض الحكم والإحالة [، تمّ  - 777القاعدة رقم  -377فحة رقم الصّ 
 : ، رابط الموقع63: 67اعة على السّ  77/3/7773بتاريخ

-full-https://www.eastlaws.com/judgments

https://www.aliftaa.jo/
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2012-1_0.pdf
https://www.maghress.com/almassae/305446
https://www.eastlaws.com/judgments-full-text/ar/egypt/cassation-civil/judicial-year-4/07-02-1935/no-56?id=10929&type=1
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-1935/no-02-4/07-year-civil/judicial-text/ar/egypt/cassation
56?id=10929&type=1 

، على موقع 75/3/7777نشره في  وجين، تمّ حكيم بين الزّ الموسوعة الفقهية الكويتية، التّ  (5
 ، رابط الموقع:63: 31عةاعلى السّ 77/3/7773لاع عليه في الاطّ  إسلام ويب، تمّ 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/122353 /                                                                                     

https://www.eastlaws.com/judgments-full-text/ar/egypt/cassation-civil/judicial-year-4/07-02-1935/no-56?id=10929&type=1
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 ملخ صال
 اةــــيــــالح استمرار هاــــمع حيلـــتـــيس ةـــدرج إلى ينــــالزّوج بين اقــــقــــالشّ  أو الخلاف يصل عندما

 ريعةالشّ  ولتأ بالغ، فقد ضرر من عليه يترتب لما نظرًا للزوجة مُلحّة ضرورة العلاقة إنهاء يصبح الزّوجية،
 رفينالطّ  ينب العدالة قــقيــــوتح ررالضّ  رفع إلى تهدف أحكامًا واضعةً  الحالات، لهذه خاصًا اهتمامًا الإسلامية

 ة،ـــيــــنالأرد ة،ـــالمصري نــــيـوانــــــالق كــــذل في ماــب ة،ــيـــالعرب ريعاتــــش ـّالت معظم ارتـــس ج،ـــهــــالنّ  هذا على
 تؤكد،و  خصيةـــ ــّشال الأحوال نـــــقواني ضمن للشقاق بالتطليق خاصة أحكامًا تبنّت التي والجزائرية، ة،ــــيـــالمغرب
 غياب يف الزّوجية الحياة استمرار منها إدراكًا للشقاق، طليقالتّ  طلب إمكانية مبدأ على شريعاتالتّ  هذه

 رةالمذك هذه توليها يالتّ  الجزائري الأسرة قانون من 25 المادة الأخ  وعلى القوانين هذه ، حيث تقُرالتفّاهم
مستمر بين امنة المتعلقة بالتطليق للشقاق الطليق لسيّما الفقرة الثّ لما تضمنته من حالات التّ  خاصًا اهتمامًا

خير على هذا الأ يجب الدعوى، في الفصل فقبل ،مباشرة حكمه القاضي يصدر لا ذلك، ومع وجين،الزّ 
 لمحاولة ويةالأول الإجراءات هذه فتُعطى، والتحكيم لحالصّ  وهي زاع،النّ  تسوية إلى تهدف بإجراءات لمرورا

ستمرار وجين إلى القضاء لار لجوء الزّ وتكرّ   والتحكيم، لحالصّ  محاولات كل فشلت فإذا البين، ذات إصلاح
 .للشقاق بالتطليق يُحكم فقط عندئذٍ قاق بينهما الشّ 

  .كيم، النزاع، فك الرابطة الزوجيةالتطليق للشقاق، التح المفتاحية:الكلمات 

 Résumé 

 Lorsque le désaccord ou la discorde entre époux atteint un point où la poursuite 

de la vie conjugale devient impossible, la rupture de la relation devient une nécessité 

impérieuse pour l'épouse, en raison des graves préjudices qui en découlent, La charia 

islamique a accordé une attention particulière à ces situations, établissant des 

dispositions visant à lever le préjudice et à réaliser la justice entre les parties, C'est dans 

cette optique que la plupart des législations arabes, y compris les lois égyptiennes, 

jordaniennes, marocaines et algériennes, ont adopté des dispositions spécifiques au 

divorce pour discorde dans leurs lois sur le statut personnel, Ces législations affirment 

le principe de la possibilité de demander le divorce pour discorde, reconnaissant la 

difficulté de maintenir une vie conjugale en l'absence de compréhension mutuelle, Ces 

lois, et en particulier l'article 53 du Code de la famille algérien auquel ce mémoire 

accorde une attention particulière en raison des cas de divorce qu'il contient, notamment 

le paragraphe huit relatif au divorce pour discorde persistante entre époux, confirment 

cette approche, Cependant, le juge ne rend pas son jugement directement, Avant de 

statuer sur l'affaire, il doit passer par des procédures visant à régler le litige, à savoir la 

conciliation et l'arbitrage, Ces procédures sont prioritaires pour tenter de réparer les 

liens, Ce n'est que si toutes les tentatives de conciliation et d'arbitrage échouent, et que 

les époux se tournent à plusieurs reprises vers la justice en raison de la persistance de la 

discorde, qu'un jugement de divorce pour discorde est prononcé. 

Mots-clés : Divorce pour discorde, arbitrage, litige, dissolution du lien conjugal. 


